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المقدمة
حِیمِ   نِ الرَّ ٰـ حْمَ ھِ الرَّ بِسْمِ اللَّـ

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ما خطت الأقلام علمًا، وارتقت
الأرواح قرباً.  

وبعد:  
فھذا الكتاب كان في أصلھ مجموعة مقالات نشُرت على موقع (إضاءات) في أواخر عام ٢٠١٦،
ضمن سلسلة بعنوان «الدین كما أفھمھ»، كان الھدف من السلسلة تقدیم رحلة منھجیة في فھم
الدین، تبدأ من الكلام على المنھج العلمي الذي استخدمھ علماء ھذه الأمة في تشیید معارفھا الدینیة
من عقیدة وفقھ وسلوك، وتنتھي بالكلام على قضایا الدین كما فھمتھ، وكما رأیتھ نورًا حاكمًا على

حیاة البشر، لا تابعاً لأھوائھم ومشاربھم المتغیرة بتغیر الثقافة العامة.  
كانت الخطة التي رسمتھا أن أسیر رویدًا رویدًا مؤسسًا للأفكار، لا أغادر الفكرة حتى أستوعبھا
بقدر ما یسمح بھ البیان، ویسُعف بھ الخاطر، فكانت أولى المقالات فاتحة لثلاثیة (العقل - النقل -
والتعارض بینھما)، على أن أتبعھا بموضوعات أخرى تكون في صور ثنائیات أو ثلاثیات أو

رباعیات؛ مثل: (العقیدة، والشریعة، والأخلاق)، (الاجتھاد، والتجدید)… إلخ.  
وإنما وقعت البدایة بھذه الثلاثیة دون غیرھا لأنھا بمثابة الأصول والمنھج، وبدون الاتفاق على

الأصول والمنھج - أو على الأقل توضیحھ - یكون الكلام أقرب ما یكون لحوار الطرشان.  
إذًا كانت البدایة سؤال: كیف وصل إلینا ھذا الدین؟ أو ما نسمیھ قضیة «النقل»، ونتكلم فیھ على
معارفنا النقلیة - أي المنقولة إلینا عبر الرواة والعلماء - كیف وصلت إلینا؟ وكیف فھمناھا؟ وكیف
نستوثق من صحتھا؟ على أن أنتقل منھ ثانیاً للكلام على العقل، وما ھو؟ وكیف نفكر؟ ثم ھل ھناك

تعارض حق�ا بین معارفنا العقلیة ومعارفنا النقلیة الدینیة؟  
ولكن ما إن بدأت المقالات حتى تسلسلت الأفكار؛ ذلك أن العلم - كما أفھمھ - لیس سردًا للقوانین،
وتلخیصًا لكلام السابقین؛ بل ھو رحلة الإنسان في البحث عن الحقائق، رحلتھ لیستوثق مما یعلم،

ویفھم ما غمُض، ویعلم ما یجھل، ویرتقي في سلم المعرفة؛ لیصل إلى ثمرات العلوم.  
ولكن العلوم الشرعیة طرأت علیھا في الأزمان الأخیرة أمور؛ أھمھا: انفصالھا عن الإنسان، حتى
صارت حقائق جامدة صارمة لا یعلم الطالب - أو حتى العالِم - ما أصلُ المشكلة الإنسانیة التي
نشأ لحلھا ھذا العلم، فصار الفقھ یحُفظ كقوانین وقواعد؛ لا كفلسفة ورؤیة للأشیاء، وصارت
العقیدة تدُرس كمعادلات ریاضیة؛ لا كتصحیح لنسب الأفكار وتثبیت لمزالق الأقدام، وقلُ مثل ذلك

على سائر العلوم.  
فلما كانت العلوم - كما أفھمھا - ھي رحلة الإنسان؛ فقد أخذني البیان من قضیة لقضیة، أطرح
فكرة وأجیب عنھا باستنطاق علم السابقین، فلم أستحدث جواباً؛ وإنما أظھرت ما استبُطِن من

السؤال.  
والفكر الإنساني متشعب الأودیة، كثیر المشكلات، فما إن تفرُغ من فكرة حتى یثور سؤال،
والسؤال یستدعي الإشكال، والإشكال یستدعي استنطاق العلوم، لتتضح القضیة؛ وباتضاحھا یثور

سؤال جدید، وھكذا.  



فإذا بقضیة النقل تلتھم الوقت، وتستوعب المقالات، ولا یبدو لھا فراغ، حتى ظن البعض أن اسم
السلسلة خادع؛ فھي باسم الدین، ولكنھا عن الحدیث، وما الحدیث إلا جزء من الدین.  

فكتبت ما شاء الله أن أكتب، وھممت بأن أنتقل سریعاً إلى قضیة العقل، لعلي أراوح بین القضیتین،
فیخف الكلام عن النقل قلیلاً، وتبدأ الصورة في الاتضاح، ولكن ضیق الأوقات وتشظي الأفكار
حال دون المُضي قدما فیما أرید، فلم یخرج في عامین سوى تسعة مقالات، لا تقدم صورة كاملة،
ولم تغلق ملف�ا واحدًا مما فتحتھ، حتى فاتحني الأستاذ أحمد أبو خلیل في فكرة نشر المقالات في
صورة كتاب، فھششت للفكرة، ورأیتھا فرصة طیبة لأربط بین خیوطھا المتقطعة، وأنسج ثوبھا

الممزق من جدید.  
فكان من ضرورة ھذا أن یتمحض ھذا الكتاب للكلام على النقل دون ما سواه؛ منعاً من التشتت،

وجمعاً للأفكار.  
  * * *

وھذه المقالات علمیة المحتوى؛ بل واللغة بقدر ما، إلا أنھا أدبیة الشكل والصورة.  
ف فالمقال العلمي ھو الذي یوثق فیھ الباحث نقولھ، ویعزو الآراء لقائلیھا، ویبُیِّن المذاھب، ویعرِّ
المصطلحات، ویضع قائمة المصادر. والمقال الأدبي ھو الذي یطلق فیھ الكاتب العنان لأسلوبھ،

وبیانھ، وحكایتھ، وفكره، فلا تحدُّه حاشیة، ولا تقطعھ ھوامش.  
وقد اخترت أن أتخلى عن الصورة العلمیة لسببین:  

الأول؛ وھو الأھم: ضیق الوقت، فصرامة البحث العلمي تستھلك وقتاً ھائلاً في التوثیق
والإحالات، وفي ھذه المقالات أعُطي القارئ عصارة سنوات تعلمي الممتدة لقریب من عقدین من
الزمان طالعت فیھا مئات الكتب، وآلاف الصفحات، وقلبّت الأفكار، وتجاذبتُ الحدیثَ والحوار،

فلو رحتُ أوثق كل فكرة لابتلع التوثیقُ وقتَ البیان، فكیف وقد عزَّ الوقتُ عن الكتابة أصلاً؟!  
الثاني: أن الخطاب لیس موجھًا للأزھریین والأكادیمیین؛ بل ھو موجھ للقارئ المثقف الذي حیل
بینھ وبین رؤیتھ للبناء العلمي لھذا الدین، أسترسِلُ معھ في الفكرة، وأجیبھ عن كل إشكال، وھذا
القارئ یرھقھ تقلیب النظر بین النصِّ والحاشیة، ولا یكاد یستفید من ذكر المراجع إلا الطمأنینة أو
الانبھار؛ أما الثاني فلا أطلبھ، وأما الأولى فحسبي أن قوة الفكرة إنما ھي في ذاتھا، لا في قائلھا

ومصدرھا، فإن تماسكت أمامھ واتضح من الدین بناؤه، فحسبي بھذا توثیقاً.  
على أني لم أتخل - قِید شعرة - عن الحقیقة العلمیة وجوھرھا؛ وھو التدقیق والإحكام لكل قضیة

بمقتضى الوسع البشري الذي سمحت بھ الأوقات.  
ب الأسلوب، وأصور المعنى بالمثال، وأختار من العبارات أرقھا، ومن نعمْ حاولت أن أقرِّ
المصطلحات أقربھا، ولكن ما الحیلة والإنسان یكتب بلغتھ، ولغة العلم ھي الاصطلاح، فلا مھرب
من كل مصطلح، ولا مفرَّ من وعورة المعاني، وكثافة العبارة، فللتسھیل حدٌّ ینقلب بعده إلى

تسطیح، وللتقریب قدر یصیر بعده بعُدًا وخروجًا عن القصد.  
على ھذا الأساس رحت أنسج مقالات ھذا الكتاب وأعید ترتیبھا؛ لأقدم واحدة وأؤخر أخرى،
وأحذف عبارة استدعى وجودھا طبیعة النشر المتباعد الزمان، فلا معنى لبقائھا وقد انضمت إلى

أختھا في نفس المكان.  
وطبیعة المقالة تعتمد على التشظي؛ فكل مقالة لا بد أن یكون لھا نوع استقلال، على عكس الكتاب؛
لذا عدتُ أرسم للكتاب خطة، وأضع لھ تسلسلاً واضحًا للأفكار، فلما فعلتُ رأیت نقصًا عظیمًا في



استیعاب الموضوع، ومعالجة سائر جوانبھ التي أردت، فزدتُ فیھ ما شاء الله أن أزید، ولكن من
غیر التزام بحجم لكل موضوع زائد - عكس ما كانت تقتضیھ طبیعة النشر على مقالات - لذا

جاءت بعض المقالات الإضافیة أقصر من المعتاد أو أطول قلیلاً.  
وقد أبقیت على شكل التقسیم في صورة مقالات حتى لا أضطر لإعادة كتابة ما كُتب من جدید،
واكتفیت بتعدیل بعض الجمل الرابطة أو الإحالات في كل مقال، مع ما تقدمت الإشارة إلیھ من

إعادة الترتیب.  
وقبل أن أضع القلم لا أملك إلا أن أشكر أصدقائي الذین راجعوا مسودات المقالات التي نشُرت
بوا، وعدَّلوا، فلا توفیھم الكلمات حقَّھم، ویعجز البیانُ عن شكرھم، على الموقع كلمةً كلمةً، وصوَّ
اد، وأحمد وأخص منھم: عمر مسعد، وشریف خیري، وعمر أسامة، وأحمد الصباحي، ووائل عوَّ

مجدي حسنین، ومحمود إبراھیم.  
وأشكر الصدیق أحمد الیماني على تصمیمھ لمعظم رسومات ھذا الكتاب.  

وقبل الجمیع الدكتورة الفاضلة: ھبة رءوف عزت؛ التي لا توفیھا الكلمات حقھا على تواضعھا
ونصُحھا ووجودھا.  

كما أحب أن أشكر كل من شجع على خروج ھذه المقالات للنور، والاستمرار في كتابتھا، ولاسیما
الدكتور الكبیر: محمد سلیم العوا؛ الذي خصنا برسالة ثناء وتشجیع نقلھا إلینا بعض الأفاضل، فلھم

مني جزیل الشكر، وللقائمین على موقع (إضاءات) عظیم الامتنان.  
القاھرة
٣ من ربیع الآخر ١٤٤٠ھـ
الموافق ١٠/١٢/٢٠١٨م



خطة الكتاب
 

 



التمھید



كیف سنحكي؟
منذ أن بدأت في ھذه المقالات كانت الرؤیة واضحة بالنسبة لي؛ إنني أشرح الدین من خلال
رحلتي، كیف فھمتھ منذ أن تفتحت عیناي على كتبھ ودروسھ ومناقشاتھ وقضایاه، إلى أن انشغلت
بھ حتى صار محور حیاتي، ومنطلق نظرتي للحیاة، وأحاول جاھدًا أن یكون نھج سلوكي وعملي.  
الأمر واضح إذًا، سأرحل مع القارئ في أفكاري، أشرح لھ المفاھیم التي فھمتھا كما فھمتھا،

وأنتقلُ معھ من الأصول إلى الفروع، ومن المفاھیم حتى القضایا.  
ولكن ما تظنھ واضحًا مرتسمًا في ذھنك إن شرعت في تألیف كتاب یختلف عن كتابتك لمقال؛
تقُسم فیھ الأفكار، وتبُاعِد بین أجزائھ - المتصلة في ذھنك - الأیامُ، فجاءت الرسائل غاضبة -
ورُبَّ رسالة غاضبة واحدة طمست ألف مدیح - تقول: طمعنا أن نقرأ عن الدین، وأن نرى كیف
ارتبَطَْتَ بھ وعشت بھ، فإذا بك تحدثنا عن مصطلح الحدیث! ھلا سمیتھ «مقالات في علم

الحدیث»؟  
وطلب بعض الفضلاء أن أتخلص من المصطلحات العلمیة قدر الإمكان؛ لیكون المقال شبابی�ا

عصری�ا، لا أزھری�ا معممًا.  
وإذا كانت اللغة طیعة یمكن توظیفھا لتخرج في أنساق شتى، وأسالیب متنوعة؛ فإن السرد الذي
یعتمد على نقل خبرتك ووصف حیاتك یأبى - لیكون صادقاً، ولیكون خروجھ مسترسلاً - إلا أن

یخرج مصطبغاً بلغتك وطریقتك، مرتدیاً لعمامتك، ومتلفحًا بجُبتك.  
ربما لو كان الغرض الأكبر التبسیط والتدریس والتفھیم لكان الكلام أكثر اختلافاً، ولكنھ حینھا
سیكون أقرب للتألیف والتصنیف منھ للمقال الحي الذي تمتزج فیھ أفكارك مع لغتك فیعبر عما

«أفھمھ».  
كان عنوان ھذه السلسلة «الدین كما أفھمھ»، وغرضھا ھو شرح «الدین».. وھو معنى واسع جد�ا
م التصورات الحاكمة في الكثیر من القضایا، یشمل المفاھیم الأولیة المكوّنة لنظریة المعرفة، ویفُھِّ
ویشمل التشریعات التي أؤمن بھا؛ بل ویشمل الحركة الفكریة والعلمیة التي قامت فیھ، واستنبطت

من أصولھ فروعًا تنسب إلیھ، نسبة الولید إلى أبیھ.  
ھذا الكم الھائل من المعاني والقضایا؛ المقدس منھا والبشري، والمطلق والنسبي، والعملي،

والغیبي، الذي نعبر عن مجموعھ بالدین، كیف أفھمھ وكیف أقدمھ؟  
وقع الرأي على أن تكون ھذه المقالات (رحلة فكریة) أسیر فیھا مع القارئ من الأصول إلى

الفروع، ومن الفروع إلى الثمار.  
ولكن كیف یكون السرد؟ وما ھو تسلسل الأفكار؟  

في السرد - عندما نحكي قصة حیاتنا أو تطور أفكارنا - لا بد للراوي من خیط یسیر علیھ، ففي
یرَ الذاتیة - مثلاً - المعظم یؤْثِر الأحداث لتكون ھي محور التسلسل، یحكي الأحداث تباعًا؛ السِّ
فتتصل الصورة، وتجتمع المشاھد؛ فتتعرف على حیاتھ من خلال الأحداث، في حین یؤْثِر البعض
الآخر أن تكون الأیام والمذكرات ھي خیط السیر الذي یسرد على وفقھ الأحداث، فالأحداث وقعت

في الزمان على ترتیب الزمان، فلیكن الزمان ھو الإطار.  
ھذا بالنسبة لمن یحكي لك قصة حیاتھ وسیرتھ الشخصیة، ولكن من ینقل إلیك أفكاره ماذا یفعل؟  

�



وإن امتزجت ھذه الأفكار مع الأحداث، وتشابكت حتى صارت الأحداث ظلا� للفكرة، ونشأت
الفكرة من رحم الوقائع، إنھ تمازج یجعل الاثنین واحدًا، ویمتزج فیھ المادي بالمعنوي، فلا یكاد
یظھر فیھ إلا الإنسان، ذلك المركب الذي نختزلھ في وقائع فنسمیھا سیرة ذاتیة، أو أفكار فنسمیھا

فلسفة شخصیة.  
كیف یمكن لھذا الإنسان أن ینقل لك أفكاره التي تشابكت مع الأحداث؟ كیف یتسلسل السرد؟ وكیف

یلقي علیك الموجود الآن وأنت لم تشھد میلاده ولم تعرف جذوره؟  
ھل یأخذك في الإطار الزمني فیلقي علیك أفكاره الأولى الساذجة التي أنضجتھا أو غیَّرتھا الأیام؟
وھل یمكن للإنسان أن تسعفھ ذاكرتھ حتى یقف على بدایة كل فكرة وما اعتراھا من شكوك ویقین

وزیادة ونقصان؟ ھذا كالمستحیل.  
أم یلقي علیك آخر ما انتھى إلیھ وخلاصة أفكاره؟ وھل ستتقبلھا وتفھمھا ما لم تفھم كیف فھمھا

ھو؟ وھل ستفھم كیف فھمھا إذا لم تفھم كیف یفكر ھو؟  
لذا كان الخط الذي رسمتھ لنفسي في ھذه المقالات - لكي تفھم عني وتشاركني ھذه الرحلة - أن
أطوي الزمان، وأبسط الأفكار، فأجعل الفكرة الماثلة الآن بصورتھا الناضجة عندي خط�ا زمنی�ا،

فأحللھا من بدایتھا لتكون بدایتھا ھي بدایة السرد بدلاً من الزمان والأحداث.  
فیكون تسلسل الأفكار ھو الخط الذي أسیر علیھ، لا تسلسلھا الزمني بتتبع تاریخ نشأتھا في ذھني
ودخولھا على حیاتي؛ بل تشریحھا لأقف على منبتھا وأصلھا فأرجع إلى حقیقتھا وأولیتھا، كرحلة
الجغرافیین الأوائل إلى منبع النیل، فھم لم یرحلوا عبر الزمان لیتعرفوا على ھذا النھر؛ بل رحلوا
عبر النھر نفسھ لیتعرفوا على منابعھ وفروعھ وأصولھ.. فكانت الفكرة ھي الحكایة، وكان أصلھا

ھو البدایة.  
لذا فلكي تعرف وجھة نظري عن الأسرة في الإسلام، وعن التجدید والتراث، وعن الحریة
والعدل، وعن التدین والتعبد، وعن الاختلاف والمذاھب والتقلید، وعن سائر «قضایا» الدین، لا بد
أن ترحل معي أولاً لتفھم كیف أفھم الدین، وكیف تتجذر أصولھ في نفسي، فإن فھمت الأصول

فھمت الفروع، ومن الفروع تتأتى الثمار.  
لذا كانت الرحلة في «أصول الدین» الأولى التي یعبر عنھا البعض بـ«نظریة المعرفة»، كیف

عرفت الدین؟ وكیف توثقت منھ؟ وكیف حصّلتُ معارفي أصلاً؟  
فبدأت بالثلاثیة الأولى: النقل، والعقل، والتعارض بینھما؛ فھي أصول المعرفة، وبدایات الأفكار،
وھذه الأصول بدورھا مركبة متشعبة، فكان لا بد من تشریحھا بدورھا لأشرح كیف تسكن في
مكانھا، وكیف أعتمد علیھا، وكیف تعمل معي، فكان في شرح الأفكار شرح للعلوم التي كونتھا،
وفي شرح العلوم شرح للأفكار، وفیھما تتشعب التصورات شیئاً فشیئاً حتى تتضح الصورة الكبیرة
ھا عرضًا للمفاھیم ھا إن شئت تبسیطًا للعلوم، أو سمِّ ثم نجني ثمارھا فیما بعد في صورة قضایا، سمِّ
الشرعیة، أما أنا فأسمیھا «البدایات»، حیث أقص علیك كیف أحصل على المعرفة من مصادرھا

الأولى، فإن فھمت ذلك انتقلت معي للمولود الكبیر: «الدین كما أفھمھ».  
  * * *



لماذا عنوان «الدین كما أفھمھ»؟
الحق أني ترددتُ كثیرًا في الكتابة وسط ھذا العالم الصاخب، فالكثیر یتكلم نیابة عن الكثیر،

والقلیل یسمح لغیره بالكلام أصلاً؛ فضلاً عن سماحھ لھ بأن یتكلم نیابة عنھ.  
«الأزھري» یرمق بازدراء «ھؤلاء» الذین یثرثرون في الدین، ولسان مقالھ قبل حالھ یقول:
جھال تكلموا في غیر تخصصھم، ویستحضر مثال الطبیب الشھیر «إذا ذھبت للطبیب، أتناقشھ

فیما كتب لك من دواء؟! فلنحترم التخصصات».  
أما «ھؤلاء» فینظرون لھذا «الأزھري» نظرات شتى؛ فھذا یراه تاجر الدین، وھذا یراه امتداد
رجل الكنیسة العتید الذي یظن أنھ یملك أراضي الجنة، ھذا یراه رمز التسامح والوسطیة، وھذا
یراه أحد المعوقین ذھنی�ا ممن اعتلوا المنابر وأخذوا یحكون للناس أساطیر تشبھ روایات النداھة
والغول. ثم ینظرون للدین نظرات شتى؛ فالطب علم والدین دین، فلا وجھ للقیاس، ولا مجال

للتشبیھ.  
ومن قال إننا صرنا نثق بالطبیب ولا نناقشھ؟ بل نحن نراجع وراءه، ونسأل أصدقاءنا الأطباء عن
آرائھم في علاقة الدواء بالمرض، وربما بحثنا وراءه على «جوجل» عن المادة الفعالة في الدواء،
وناقشناه. ثم من ھو الأزھري؟ ھل ھو حامل الشھادات والألقاب أم لابس العمامة؟ وھؤلاء لیسوا

على قلب رجل واحد، والتفاوت بینھم لا تخطئھ عین.  
لھذا - وغیر ھذا - ترددت كثیرًا في الكتابة وسط ھذا العالم الصاخب وتوتر النفوس.  

عشرات التصورات المسبقة تلاحقك، ومئات الأفكار والمعتقدات الراسخة من ھنا وھناك تحكم
علیك. تتكلم إجمالاً فیرد علیك الناس تفصیلاً. تتكلم في التفاصیل، فینازعونك نزاعًا یرجع
لاختلاف الكلیات. نحسن الكلام عن الشيء، ومستمعنا لا یفقھ ما ھو ھذا الشيء؛ بل ربما كان

المتكلم بدوره لا یعلم على التحقیق ما الذي یتكلم عنھ.  
لھذا - وغیر ھذا - ترددت كثیرًا في الكتابة؛ فأفضل ما یفُعل في ھذا الزمان ھو الصمت؛ ولكن

یقولون: البعض یستمع ویرید أن یفھم منك.  
إذًا، فلیكن حدیثي حدیث خاص لخاص. فالكلام عن نفسي لمن أراد أن یعرفني؛ فإن كان الجمیع
یرى أنھ یملك تفسیر الدین، فلا أقل من أن یكون من حقي أن أتكلم عن الدین كما أفھمھ وأراه.
فلست ھنا مدعیاً أنني أشرح للناس الدین كما ینبغي علیھم أن یروه ویفھموه؛ بل أتكلم عن فھمي
الذي أمضیت فیھ سنوات عمري المنصرمة، فإن راقك شاركتني فیھ، وإلا فمرَّ بسلامٍ فلستُ أمُلي

علیك دینك.  
نعم، ھي رحلة في عقلي أكتبھا في صورة مقالات، متصلة منفصلة؛ متصلة المعنى، منفصلة
الموضوع، تستقل كل واحدة بنفسھا بنوع استقلال، ولكنھا تتصل بأختھا بخیط رفیع. إن شئت
اعتبرتھا خطوات في التفكیر معي عبر سنوات تعلمي المستمرة، وإن شئت اعتبرتھا شرحًا لكیف

أفكر وماذا أفھم.  
لن أكلمك في المعاني الكلیة، ولن أدخل معك في القضایا الجزئیة؛ بل سیكون حدیثي في تفاصیل
تؤسس لمفاھیم كلیة عندي، سأرحل معك لنقطة البدایة، فلكي تبصر ما أراه لا بد أن تقف حیث

أقف.  



  * * *



البدایات
كانت أول معرفتي بالدین الصلاة والصوم في صغري، ثم بدأت دراستھ في سن مبكرة. كانت
معلومات كثیرة یستوعبھا العقل، مجادلات وآراء، وأخذًا ورد�ا. الكل یدعي الحكم بالصواب وغیره

یرد علیھ، ولكن من حسن حظي أن بدایتي كانت مع إمام كبیر.  
إنھ الإمام القرطبي المفسر الكبیر، صاحب التفسیر الضخم المسمى «أحكام القرآن». كان - رحمھ
الله - في تفسیره یعرض الآراء ویناقش، فتعلمت أن ثمة (آراء)، وثمة (نقاش)، ومن ھذا النقاش

تظھر قوة الرأي، ویقوى الصواب، ویضمحل الخطأ.  
ولكن فیم نتناقش؟ وكیف؟ وما الغایة والغرض؟ عرفت ھذا لاحقاً.  

فأنا كمسلم مسلِّم بوجود الله، وبصدق نبیھ محمد؛ - صلى الله عليه وسلم - عن بینّة لست بصدد إثباتھا الآن - لا
إشكال عندي في صدور أوامر ونواهٍ منھ سبحانھ، وبمقتضى العبودیة، سیكون عليَّ الالتزام بھذه

الأوامر والمنھیات.  
ولكن السؤال یكون في مدى «ثبوت» ھذه الأوامر منھ، وصحة «نسبتھا» إلیھ. ھذا ما كانوا
یتناقشون فیھ، وما یحاولون إثباتھ. وفي صدد ھذا «البحث» یخطو صاحب النقاش خطوات في

خطین متوازیین:  
الأول: في المصادر التي ستكشف لھ عنھ ھذا الخطاب الإلھي إلیھ، أین یجده؟ وكیف یصل إلیھ؟

وكیف سیستوثق منھ؟  
والثاني: في الأدوات التي سیستخدمھا في فھم ھذا الخطاب، ما ھي؟ ولم ھي دون غیرھا؟  

كانت ھذه الإجابات معروفة عند الإمام القرطبي ولكنھ لا یفصح عنھا، إنھ یفكر بھا ویستخدمھا.
أما أنا، فمع الوقت علمت إجابات ھذه التساؤلات عن ھذین الخطین.  

فالأولى ھي التي یسمیھا فقھاء التراث (مصادر المعرفة)، وھي التي یعبر عنھا الإمام النسفي في
مقولتھ الموجزة: «وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السلیمة، والخبر الصادق، والعقل».  

والثانیة ھي التي ترجموا عنھا في علم أخذوه عن الفلاسفة القدامى، وعلم استحدثوه؛ فالأول ھو
المنطق، والثاني ھو أصول الفقھ، وھما یعتبران منھج التفكیر عند المسلمین، ولنا عودة إلیھما

للبیان بإذن الله.  
فإذًا مصادر المعرفة التي كان یفتش فیھا ھذا الإمام ھي: الحواس السلیمة، أو الخبر الصادق، أو

العقل.  
ولكن الحواس دائرة بحثھا محدودة؛ فھي تدرك ما كان في نطاقھا، أما ما خرج عنھ فلا تملك أن

تحكم علیھ بالوجود أو العدم.  
إننا لا نستطیع أن ننفي وجود البكتیریا لأننا لا نراھا؛ غایة ما في الأمر أننا نستطیع نفي رؤیتنا لھا

لا نفي وجودھا، فنقول: «لا نراھا»، ومن الخطأ أن نقول: «غیر موجودة».  
ولكن الخطاب الإلھي لا یدخل - بالنسبة لنا في ھذه الدنیا - في دائرة المحسوسات، إنھ أمر (غیبي)

بلَّغھ الأنبیاء عنھ.  
إذًا، لا سبیل للوقوف علیھ إلا بمعرفة ما أخبرونا بھ، والخبر یفتقر إلى سماع من المتكلم. فإن غاب

عنا المتكلم لبعد المسافة أو سبق الزمان، فلا محیص من (النقل) عنھ.  



ولكن النقل تدخل علیھ الاحتمالات، وتعتریھ الأخطاء والأوھام، فكیف مع تطاول الزمان واختلاف
اللھجات والعادات والأفھام؟ وھل كل ما نقل عن الأنبیاء صحیح؟ وھل كل ما صحَّ عنھم یفُھم كما

نقُل؟  
سمعتھم في المسجد یقولون: «لا اجتھاد مع نص»، ولكنني كنت أرى الإمام القرطبي یناقش «في
النص»، فقلت: وجود النص لا یمنع تفاوت الأفھام. فھتف بي ھاتف الشباب - وللشباب حدتھ -:
أراك نسیت العقل في مصادر معرفتك، وھل حار أھل النقل إلا بتركھم العقل؟ أما سمعت وصیة
الإمام الغزالي الشھیرة، یوصي تلمیذه أبا بكر بن العربي المالكي: «الوصیة الثانیة: ألا یكذب

برھان العقل، فإن العقل لا یكذب، ولو كذب فلعلھ كذب في إثبات الشرع؛ إذ بھ عرفنا الشرع».  
فھنا ازدحمت المعاني، وتعاركت الأفكار، فإذا بي أمام أقوام متنازعین، یزعم ھذا تقدیم العقل،

وھذا یزعم تقدیم النقل، وذاك یقول: لا تعارض بینھما.  
كان عليَّ أن أسیر معھم حتى أسمع منھم، فقد تعلمت من الإمام القرطبي أن النقاش یظُھِر الحق،
فلم أعد أقبل الأقوال بلا قناعة، ولا قناعة بلا استدلال، ولا استدلال إلا عن فھم، ولا فھم إلا عن
معرفة المعاني التي أبحث فیھا، فلتقع البدایة بفھم ھذه «المصطلحات»: النقل، العقل، النص،

الاجتھاد، التعارض.  
فإذًا كانت نقطة البدایة ھي «فھم المصطلحات».  

ولكن لما أردتُ فھم كل مصطلح من ھذه المصطلحات، وجدتُ أن فھمھا لا یتم إلا بفھم أمور أخَُرَ
وراءه؛ فالمصطلح في الحقیقة لیس بلفظة وُلِدت في فراغ من المعاني؛ بل ھو في الحقیقة تسمیة
لمولود شبَّ ونضج واحتاج في النھایة لمسمى، فالاصطلاح في الحقیقة ھو تسمیة دالة على معانٍ
سابقة، فلكي نفھم المصطلح لا بد أن نبُحر مع تاریخ الفكرة التي یعُبر عنھا، ولا نكتفي بتعریفٍ

في سطر واحد لا یسُمن ولا یغني من جوع.  
فمثلا: قد أقول لك إن «النقل» - الذي ھو أحد مصادر المعرفة في الإسلام - ھو «الروایات
الخبریة التي نقُلت لنا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابھ، سواء نقلت باللفظ أو بالمعنى، وسواء نقُلت

تواترًا أم آحادًا».  
ھل ترى ھذا التعریف أفادك الكثیر وأزال عنك ضبابیة التصور عن كیف وصلت لنا السنة؟
وكیف نثق بھا؟ وما معناھا؟ وھل كُل ما نقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ھو من مصادر المعرفة عند

المسلمین؟  
فضلاً عن ضبابیة معاني مصطلحات جدیدة في التعریف؛ كالتواتر والآحاد، والتي بدورھا تحتاج

لتعریف ربما یقودنا لمزید من التعریفات!  
وھكذا، فإن الاكتفاء في المعرفة بالألفاظ على حساب المعاني یدُخلنا في متاھة لا آخر لھا.  

فلتقع البدایة - إذًا - بالكلام على كل مصطلح على حدة، نرحل معھ ونتعرف على میلاده، وما یقف
وراءه من مجھود علمي ونظریات بحثیة، حتى صرنا نتحدث في النھایة بمصطلح ذي دلالات

وجذور ومفاھیم تغنینا عن التطویل.  
إذًا فستكون رحلتي معك مقسومة بین مصطلحات تعبر عن المنھج وبین آلیة استخدام المنھج
وتطبیقات ھذه الآلیة، أو بعبارة أخرى: الكلام عن مصادر المعرفة، ثم عن كیفیة تفعیل ھذه

المصادر، ثم عن معرفتي بالدین نفسھ وبحثي في قضایاه.  



والكلام في مصادر المعرفة لھذا الدین - بدوره - سینقسم إلى النقل والعقل، فجعلتُ كل قسم في
مجموعة مقالات، وجعلتُ مقالات كل قسم في كتاب مستقل.  

فھذا القسم الأول - أعني النقل - ستكون وظیفتھ توضیح قضیة «النقل»، ماذا نعني بھ؟ وما الذي
نقبلھ منھ ابتداء - قبل أن ننظر فیھ انتھاء -؟ وكیف وصل إلینا؟ وھل طرأ علیھ خلل أثناء انتقالھ
إلینا؟ وما درجة الیقین التي عندنا في المرویات التي بین أیدینا؟ وھل ھي على درجة واحدة من

الیقین؟ وھل السنة نقُلت إلینا بعملیة شفاھیة دُونت في قرون متأخرة؟.. إلخ.  
ھكذا تتوارد عشرات الأسئلة تتشعب الإجابة عنھا في قضایا تاریخیة، وأخرى منھجیة، وثالثة

تحلیلیة، كان لا بد من أن أخوضھا حتى أكون على بینّة من أھم مصدر من مصادر معرفة دیني.  
وقد تمثلت جھود علماء الأمة في البحث عن ھذه المشكلات وإجاباتھا قدیمًا في نشوء علم وجزء
من علم؛ فالعلم الذي نشأ بصورة كاملة للبحث في ھذه القضایا ھو ما یعرف بعلم الحدیث -
بأقسامھ التي سأحكي لك عنھا في موضع آخر - فتخصص علماؤه في بحث النقولات، ووضعوا

الضوابط، وفتشوا، وحللوا، وجمعوا المعلومات والبیانات كما سترى.  
أما جزء العلم الذي نشأ لحل ھذه المشكلات فھو الفقھ؛ حیث شارك الفقھاء بدورھم في التوثق من
النقولات الحدیثیة أثناء بحثھم في ثبوتھا؛ لتقریر الأحكام التي تنبني على نصوص حدیثیة، فكانت
لھم منھجیة متمایزة ومختلفة عن علماء الحدیث، دونوھا في مبحث (السنة) من علم أصول الفقھ،
ثین، وسنتعرض لكلٍّ - بإذن الله - في واشتھرت طریقتھم بطریقة الفقھاء في مقابلة طریقة المحدِّ

موضعھ.  
ولكن قبل أن أخوض في ھذه التقسیمات العلمیة، وأسیر معك في مناھجھا، وأریك أدواتھا؛ ثمة

أمر أود التنبیھ علیھ..  
  * * *



بشریة العلم
إنني على قناعة أنھ ما من علم نشأ إلا وكان السبب في نشأتھ علاج مشكلة بشریة، فالطب - مثلاً -

یعالج مشكلة المرض الإنساني، والنحو یعالج مشكلة الخطأ اللساني.. وھكذا.  
فلولا وجود المشكلة البشریة لما نشأت العلوم لعلاجھا، فإذا أردت فھم حقیقة علم فلا بد من أن
تغوص في عمق الإنسان لتعرف ما المشكلة التي كانت عنده، فحمَلتَْ أسلافنَا على أن یبحثوا فیھا
وتتراكم معارفھم حتى ینشأ من تراكمھا علوم نقلیة أو عقلیة، فلتسمح لي أن أقدم بین یدیك بمقدمة

قصیرة عن (بشریة العلم) تختص بالموضوع الذي ستقع بدایة الحدیث عنھ؛ أعني النقل.  
إن أھم ما طرأ على فھمي للعلوم ھو ملاحظة الجانب البشري في بناء العلوم الشرعیة؛ فھي لیست
ضرباً من المعارف المتعالیة عن الخطأ الإنساني؛ بل في الحقیقة ھي دائرة في ھذا الفلك، معترفة

بھ، وتضع القواعد والضوابط لتجنب الوقوع فیھ.  
أسمع الكثیر من محاورات بعض الشباب المتدین ودفاعھم عن السنة، كان معظم ھذه الدفاعات
یستبطن معنى أن أئمة الحدیث ھم (قوم خارقون للعادة)، وربما یحكون لك بعض الحكایات عن
قوة حفظھم، وقصص اختبارھم، كتلك التي قلبوا فیھا الأسانید على أحدھم فحفظ الخطأ في المجلس

ثم رده إلى الصواب.  
ثین الكبار، ولكن لم یقم «علم الحدیث» لا أنكر ھذه الحكایات، ولا أنكر قوة حفظ العدید من المحدِّ
في الحقیقة على ملاحظة ھذا المنزع الخارق للعادة؛ بل ھذا عین ما یجعل الكثیر من الناس یتشكك

في ھذه العلوم جملةً وتفصیلاً.  
ھنا كان لا بد من إیضاح أن قوة ھذه العلوم في بشریتھا؛ یعني أنھا لاحظت أوجھ الخطأ البشري
التي یمكن أن تقع في عملیة النقل، ووضعت لھا طرق الاختبار الریاضیة - التي سیأتي بیانھا - لا

أنھم فروا منھا واعتمدوا على السمات الشخصیة لرجالھا.  
وبسبب الغفلة عن ھذا الأصل، ربما یتعجب البعضُ من ذكري فیما یأتي لبعض الحكایات من
حیاتي الیومیة عن رجل ینسى وآخر اختلط، في سبیل التمھید للكلام على مشكلات عملیة نقل
الخبر البشري، ولسان مقالھ یقول: ما علاقة ھؤلاء برجال علم الحدیث؟ ولسان حالھ یقول: من

ذكرتھم (أشخاص عادیون)، أما رواة الحدیث فھم (رجال من نمط فرید)!  
نعم (بعضھم) رجال من نمط فرید، وكثیر منھم من نمط عادي، طلبوا العلم وأدوا ما تعلموه
للناس، وكلھم یعتریھم ما یعتري البشر من عوارض البشریة؛ من النسیان، والخطأ، والوھم،
والكذب، وسوء الفھم، فنھض أھلُ التوثیق بأمانة البحث، ووضعوا مناھجھم المختلفة لاختبار
وجود ھذه الاحتمالات البشریة بطریقة یمكن لغیرھم أن یشاركھم فیھا، فیحاكم أحكامھم، وینظر

فیما نظروا فیھ.  
إذًا فالعلوم تنشأ لمعالجة مشاكل بشریة، ونقَلَةُ الدین لیسوا فوق مستوى البشر، فلنلق نظرة أولاً

على المشاكل التي تطرأ على الأخبار حال انتقالھا.  
  * * *



منھج التعامل مع النقل



مشكلات نقل الأخبار
  (١)

منذ أیام اتصل بي صدیق یسألني عن كتاب باعھ لي ویرید تصویر أوراق منھ، قلت لھ: أنا لم آخذ
منك ھذا الكتاب، ولم تبعھ لي!  

قال: أنا متأكد تمامًا أنني بعتھ لك، وصِفتَھُ كیت وشكلھ كیت، ولا شك أني بعتھ لك؛ لأنھ كتاب
نادر، وأنا أخصك بمثل ھذه الكتب النادرة، فھو - لا شك - عندك، أنا متأكد مما أقول!  

وسط ھذه التأكیدات الكثیرة بدأ الشك یداخلني، فرُحت - في یأس - أبحث وسط كتبي، فلم أجد ما
یحكي عنھ، ولكنني وجدت نسخة أخرى اشتریتھا منذ زمن من نفس الكتاب!  

قلت لھ، لقد اشتریت ھذا الكتاب قبل أن أعرفك، فمما لا شك فیھ أني لم آخذه منك؛ لأنھ عندي!  
وافق الصدیق على كلامي، ثم جاء لزیارتي لتصویر الورقات من نسختي، وفي أثناء الزیارة قال:

كتاب كذا - لكتاب آخر - بعتھ لك منذ فترة، وأرید تصویر بعض الورقات منھ أیضًا.  
قلت - وقد صرت أكثر ثقة -: ھذا الكتاب لم یدخل مكتبتي ولم أره.  

قال: بل أنا متأكد، حتى بأمارة أني قلت كذا وحصل كذا - لأمور حصلت بالفعل - عندما بعتھ لك.  
وبعد بعض التأكیدات بدأنا في البحث عنھ حتى اكتشفنا أنھ (أخطأ) في اسم الكتاب، وأنھ كان یقصد

كتاباً آخر عندي بالفعل.  
 

  (٢)
في فترة اللجان الشعبیة، في أوّلھا، حیث شاع الذعر بین الناس، نزل الجیران للشارع لحمایة

البیوت، فنزلت معھم، فاجتمع الناس ولا أحد یعرف على وجھ التحدید ممَّ نخاف.  
جلس إلى جوارنا البواب، فجاءه اتصال ھاتفي.. یقول المتصل: ھناك خمسمائة رجل مسلح ھجموا
على المتجر الفلاني - متجر قریب - وھم في طریقھم إلینا. فما إن انتھت المكالمة حتى اتصل
اب على زمیلھ یقول لھ: یا فلان، ھناك ألف رجل مسلح ھجموا على المتجر الفلاني وھم في البوَّ

طریقھم إلینا!  
ا مسلحًا بمطواة تبسَّمت وتخیلت صورة المكالمة الأولى التي یخبر فیھا رجل صدیقھ أن ھناك لص�
حاول سرقة قطعة حلوى من ھذا المتجر، حتى وصل إلینا الخبر بأن جیش التتار في طریقھ إلینا!

قلت لجیراني: لو كان القادمون ألف رجل، فلنصعد إلى بیوتنا، فھو أكرم لنا!  
 

  (٣)
في أیام والدي - رحمھ الله - الأخیرة، أصیب بالألزھایمر وبعض الھلاوس، فربما كنت أستیقظ في
الثالثة صباحًا لأجده یرتدي ملابسھ كأنھ سیخرج. أسألھ: إلى أین؟ فیقول في ثقة: إلى صلاة

الجمعة! أخبره أن الیوم الثلاثاء، فیقول: إذن أنزل لشراء بعض الحاجیات.  
نزلت معھ، ودخلنا أحد المخابز، فأخذ في شراء العدید من الطعام بكمیات ھائلة، فأشرت للرجل
في خفاء أن یترك كل ما أخذه سوى شيء یسیر، ثم قمت بحساب الرجل… عندما عدنا للبیت كان

قد (نسي) ما الذي اشتراه.  
 



  (٤)
كان لنا صدیق إذا أخبرتھ بأنك مرھق قلیلاً، ربما تجد أصدقاءك یتصلون بك لیلاً، یقولون: فلان

أخبرنا أنك دخلت المستشفى وحالتك حرجة!  
كان صدیقي لا یكذب ولا یفكر في الكذب - ولو على سبیل المزاح - ولكنھ كان شدید العاطفة،
ینفعل أشد الانفعال بالأخبار، حتى تتضاعف مدلولات الكلمات عنده بشكل غریب، فمتضایق

تتحول لمكتئب، ومتعب تتحول لمریض، وأحب تتحول لعاشق ولھان.  
لا یقصد المبالغة، ولكنھ ھكذا یستقبل المعاني، (فینقلھا كما فھمھا)، فصرنا نتعامل مع أخباره

بالقسمة على اثنین.  
 

  (٥)
القصص كثیرة، ولكن یجمعھا أمر مھم.. فھذه الأحداث كانت تعتمد على (النقل) أو (الذاكرة)،
فھي لیست بأخبار مكتوبة أو استدلالات ریاضیة یمكن مراجعة خطوات الحساب للتأكد من

صوابھا من عدمھ. ولكن كیف قمت بالحكم بالخطأ على كل واحد من ھؤلاء؟ وكیف أخطئوا؟  
في القصة الأولى: كان منشأ الوھم - في ظني - الخلط بین الأشخاص؛ فھو باع الكتاب لغیري
ولكنھ - لأمر ما - ارتبط في ذھنھ أنھ باعھ لي، ربما كان ینوي بالفعل أن یبیعھ لي ثم رفضت لأنھ

عندي، فثبتت في ذھنھ نیتھ القدیمة، ونسي ما حدث بعدھا.  
كان تشككي في نفسي في المرة الأولى - مع تأكیداتھ القویة الواثقة - كبیرًا، ثم كان القاطع لشكي

أمرین:  
الأول: أن الكتاب عندي منھ ثلاث نسخ مختلفة جاءت كل واحدة في ظروف غریبة، وھو كتاب

مھم جد�ا بحثت عنھ لسنوات طویلة، فیصعب جد�ا أن آخذ منھ نسخة رابعة مكررة ولا أذكر ھذا.  
الثاني: أني فتشت عن الكتاب الذي یصفھ فلم أجده، ولا أذكره.  

أما في المرة الثانیة فما إن بدأ في التأكید حتى تبسَّمت، لقد جربت من قبل أنھ ینسى، ثم جاء الدلیل
مؤكدًا على ما ظننت سریعاً.  

أما في القصة الثانیة: فالرقم مبالغ فیھ، فرقم خمسمائة من اللصوص رقم ضخم أظن أن قراصنة
البحار في أیام مجدھم وقطاع الطریق في عز قوتھم لم یصلوا إلیھ، إنھ رقم یقترب من الجیوش

الصغیرة، فالعادة تحیل مثل ھذا.  
ثم تأكدت المبالغة بأمرین:  

الأول: أن الزمان زمان شائعات، والنفوس متوترة تواجھ المجھول، والنفس مولعة بالأخبار
المثیرة.  

والثاني: أنھا تأكدت أمامي بالرقم الذي تضاعف في ثانیة، أن الناقل یصنع ھذا ویكذب متعمدًا. وما
جاز علیھ جاز على صاحبھ الذي نقل إلیھ الخبر.  

أما في القصة الثالثة: فالمرض واضح، وعلامات الاضطراب والاختلاط واضحة ولا تحتاج
لتعلیق.  

والقصة الرابعة یظھر فیھا أثر نفسیة وعقلیة الناقل في نقل الخبر.  
 

  (٦)



ألیست ھذه مجموعة من «الأخبار المنقولة» التي یختلط فیھا الحق بالباطل؟ ولكن ھل ھذا یعني
أن نفقد الثقة تمامًا بذاكرتنا وأخبارنا؟!  

إننا نحفظ سورة الفاتحة - مثلاً - غیباً كما نحفظ أسماءنا، حتى إننا یمكننا أن نتلوھا حفظًا ونحن
نفكر في الصلاة في عدة أمور، ومع ذلك لا ننسى منھا كلمة واحدة. وفي حیاتنا الیومیة، نستقبل
كل یوم رسالة أو مكالمة من صدیق أو مدیر یحدد لنا موعد الاجتماع القادم، ونتصرف على ھذا
الأساس، وغالباً ما تكون المعلومة صحیحة. فحیاتنا ملیئة بالأخبار، والأخبار منھا الكاذب ومنھا

الصادق، فھي تحتمل الأمرین، فھل نستغني عن الاعتماد علیھا لاحتمالھا للصدق والكذب؟!  
إن ھذا سیكون أقرب للجنون، فعندما یخبرك مدیرك بموعد فلا تصدقھ لاحتمال الكذب، وتطلب
س في من النادل أن یعد لك الطعام الفلاني، فلا یصدقھ الطباخ لاحتمال الخطأ أو الكذب، والمدرِّ
المدرسة لا یمكنك تصدیقھ في كل معلومة یقولھا لاحتمال الكذب والتزویر، ویخبرك أبوك بأنھ

أبوك فلا تصدقھ لاحتمال الكذب… إلخ، ھذه حیاة أقرب للجنون.  
وكذلك تصدیق كل ما یقال لك ھو نوع آخر من الجنون لا یقل شناعة عن سابقھ.  

لذا فإن قلنا إن الخبر المنقول ھو كل خبر یعتمد على الذاكرة - أو حتى على الكتابة - في نقلھ حتى
یصل إلى المُخبرَ، وإن اعترفنا بأھمیتھ في حیاتنا للوصول إلى معرفة مجھولات كثیرة؛ فإن ھذا
الخبر «المنقول» ھو أحد مصادر الوصول إلى المعرفة، ولكنھ یفتقر إلى أمرین لتكون المعرفة

الحاصلة بھ صحیحة في ذاتھا:  
الأول: أن نثق في (عملیة الانتقال) التي وصل بھا الخبر إلینا.  

والثاني: أن نتأكد من (مضمون الخبر) نفسھ.  
وقد اھتم المحدّثون - وھم المشتغلون بعلم الحدیث - أكثر بالأمر الأول، واھتم الفقھاء أكثر بالأمر
الثاني، فتواجد منھجان متوازیان في التوثیق، یحتاج كل منھما عدة مقالات للتوضیح، فلنبدأ حدیثنا
عن المنھج الأول، أعني منھج المحدثین في التوثق من النقلیات من خلال توثقھم من عملیة

الانتقال.  
  * * *



التوثق في النقلیات
دائرة الإدراك التي تعمل فیھا حواسنا محدودة، وما أكثر المعلومات والأحداث والأخبار التي تقع
بعیدًا عنا ونحتاج لكي نعرفھا أن نعتمد على حواس غیرنا ممن رأوھا أو سمعوھا؛ فـ(ینقلون) لنا

ما أدركوه!  
وانتقال الخبر أشبھ بـ(عملیة إجرائیة) تشبھ إذاعة نشرة الأخبار المسجلة، فلابد في الأخیرة من

إعداد وتصویر وأدوات تسجیل وإرسال..إلخ.  
والخطأ قد یقع في أحد أجزاء ھذه العملیة فتفسد بالكلیة، إذًا فلا بد من إجراءات السلامة والجودة

في كل خطوة من خطوات العمل.  
م عملیة النقل إلى الأقسام التالیة: الناقل، عملیة الانتقال، مضمون الخبر المنقول.   یمكننا أن نقسِّ

 

 
إذًا فتشریح كل قسم من ھذه الأقسام الثلاثة یكشف لنا عن احتمالات ومشاكل مختلفة في كل قسم،

فتسھیلاً على القارئ أبدأ في الحدیث عن الناقل، ثم أتبعھ بباقي الأقسام تباعًا.  



١ - الناقل



التوثق من الناقل
 

 
بین الحسِّ والسمع قد یقف الناقل؛ فھو قد رأى ولم ترَ، وسمع ولم تسمع، ثم ینقل إلیك ما أدركتھْ

حواسُّھ..  
إذًا فمن أھم الأمور أن نتأكد من ھذا الذي وقف وسیطًا بیننا وبین الحدث، ولكن كیف نتأكد؟ ومم

نتأكد؟  
كانت الإجابة المشھورة أن ھناك كتب (الجرح والتعدیل) التي سجلت أسماء الرواة وأحوالھم؛
لیتمكن المحدث من الكشف عن حال النَّقلَة، الأمر یشبھ ذھابك للحصول على نتیجة الامتحانات،
حیث یفتح الموظف كشافاً بأسماء الطلاب، فیبحث في الراسبین أولاً، ثم یبحث عن الناجحین، ثم

یخبرك بالدرجة التي حصلت علیھا!  
مع تقدم العمر تقدمت الأسئلة وكثـرُت: كیف یتم الحكم على الرجال؟ وعلى أي أساس یحصلون
على الدرجات؟ وما مقدار الثقة في ھؤلاء الحكّام الذین حكموا على غیرھم بھذه السجلات التي

نرجع إلیھا لنعرف (حال الرواة)؟…  
تزداد الأسئلة صعوبة كلما حاولنا أن نفھم، فتتشعب الإجابات بتشعب التساؤلات، فلا سبیل سوى
أن نسیر معھم - كما سرت - خطوة بخطوة لنعرف كیف كانوا یعملون قدیمًا، الأمر أشبھ بإعادة

بناء مدینة متھدمة بقیت لك أطلالھا تطرح في ذھنك ألف سؤال…  
في المقال السابق حكیت بعض القصص عن أخطاء الذاكرة والوھم، واستخدمت عدة عبارات
طلبت منك اصطحابھا إلى ھنا، إن كنت نسیتھا فقد أحضرتھا معي، ولكني سأجعلھا على قسمین،
ولكن كل قسم یحتاج إلى وضع عنوان یدل علیھ، سنسمي القسم الأول: «الاحتمالات التي تطرأ

على عملیة نقل الخبر فتؤدي إلى الخطأ فیھ».  
عنوان طویل ولكنھ أحب إليَّ من العناوین المختصرة التي لا تفیدك بشيء.  

ھذه الاحتمالات یمكن حصرھا في أمور بالتتبع لخبراتنا الحیاتیة، مثل: الكذب، الوھم، النسیان،
الخلط، المبالغة، الزیادة والنقصان المتعمدین… إلخ.  

بالطبع یمكنك الزیادة على ھذا، كما یمكنك ردُّ بعض ھذه الأسباب إلى بعض، فمثلاً یمكن أن تضم
القسم الأخیر (الزیادة والنقصان المتعمدین) إلى القسم الأول (الكذب)، ویمكنك أن تجعل (الوھم)
و(النسیان) و(الخلط) قسمًا واحدًا.. الأمر سھل، المھم أن نرصد الأسباب ونستوعبھا حصرًا قدر

الإمكان.  



في مقابل ھذه الاحتمالات نسلك مسالك نقدیة معتادة نتوثق منھا من وجود ھذه الاحتمالات أم لا،
فمجرد الاحتمال لا یعني الوجود، فالحائط القریب منك یحتمل أن یسقط، ولكنك لا تنحني أو تبتعد
عنھ ما لم یكن مائلاً بالفعل.. ھذا الذي نسمیھ الفرق بین الاحتمال الناشئ عن دلیل والاحتمال
المطلق، أو بعبارة أكثر تكثیفاً: الفرق بین «التجویز العقلي» وبین «الاحتمال العقلي».. فلیس كل

ممكن واقعاً.  
ھذه المسالك النقدیة المعتادة ھي التي ستمثل القسم الثاني من المصطلحات التي سنأخذھا من المقال

السابق، ولنسُمِّ ھذا القسم: «طرق البحث عن وجود احتمالات الخطأ في عملیة النقل».  
ھذه الطرق كثیرة أیضًا، وأذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر: عادة الناقل في الكذب أو الخلط
(التجارب السابقة)، القرائن المحیطة بعملیة النقل، الحالة الصحیة والعقلیة للناقل، مضمون الخبر

نفسھ ومدى معقولیتھ، مدى مطابقتھ للواقع، معارضتھ لغیره من الأخبار… إلخ.  
ھل یمكن أن نحوّل ھذه الاحتمالات لمعاییر اختبار تخضع للقوانین الریاضیة والرسوم البیانیة

لتدلنا لغة الأرقام على مقدار وجود ھذه الاحتمالات في عملیة النقل؟  
الإجابة تكشفھا لك ھذه القصة القصیرة..  

- في زمان متقدم كان ھناك أحد ھؤلاء الباحثین في علم الحدیث اسمھ «یحیى بن معین» [ت:
٢٣٣ھـ].  

- یحیى بن معین یرید التأكد من أحادیث ناقل یسمى «حماد بن سلمة» [ت: ١٦٧ھـ].  
- فذھب یحیى بن معین إلى أحد الرواة عن حماد بن سلمة یطلب منھ أن یخبره بما سمعھ منھ، ھذا

الراوي یسمى «عفاّن» [ت: ٢٢٠ھـ].  
- سأل عفانُ یحیى بن معین: ھل سمعت ھذا الحدیث من غیري؟  

- فقال یحیى: نعم سمعتھ من سبعة عشر رجلاً، یعني أن عفان ھو رقم ١٨ الذي سیخبره بنفس
الحدیث عن نفس الراوي.  

- فأبى عفان ذلك، فذھب یحیى إلى البصرة لتلمیذ آخر من تلامیذ «حماد بن سلمة» ھو
«التبوذكي» [ت: ٢٢٣ھـ]، فطلب من «التبوذكي» مثل ما طلبھ من عفان، وأفصح عن سببھ الذي

یجعلھ یحرص على سماع حدیث حماد بن سلمة من ثمانیة عشر رجلاً!  
فقال: «أرید أن أمیزّ خطأ حماد بن سلمة مِن خطأ من روى عنھ، فإذا اتفق لي الجمیع على خطإٍ،
عرفت أنھ مِن حماد بن سلمة، وإذا انفرد بھ بعض الرواة عنھ عرفت أنھ منھ». [التعدیل والجرح

  .[١/ ٢٥٣
السبب ببساطة أنھ یختبر احتمالات الخطأ في حدیث حماد عن طریق عملیة ریاضیة عملیة:  

١. فعند یحیى حدیث یرویھ أقران حماد - الذین شاركوه في السماع من شیخھ - عن شیخ حماد.  
٢. وحماد یروي ھذا الحدیث لتلامیذه.  

٣. سنسمع روایات أقران حماد عن شیخ حماد.  
٤. ونسمع روایات تلامیذ حماد عن حماد عن شیخھ.  

٥. ثم نقارن روایات تلامیذ حماد ببعضھا، فلو اتفقوا جمیعاً على صیغة ما عنھ؛ لم نشك في أنھ
أخبرھم بھا ھكذا، ولكن إن اختلفوا في بعض الألفاظ فربما یكون الاختلاف وقع من أحدھم سھوًا

أو خطأً.  



٦. فإن اتفق التلامیذ على نقل الخبر بصیغة معینة عن حماد لم نشك أنھ عنھ انتقل ھكذا، فنصعد
درجة للتأكد من حماد نفسھ.  

٧. فنفعل مع شیخھ كما فعلنا معھ، فنقارن اللفظ المنسوب لحماد الذي ینسبھ ھو لشیخھ، بما یرویھ
أقرانھ (الذین یشاركونھ في شیخھ) عن شیخھ.  

٨. فإن اتفقوا في الروایة عنھ على نفس اللفظ انتقلنا لشیخھ، وھكذا..  
٩. وإن اختلفوا عنھ علمنا أن الوھم جاء منھ، حیث تكون نسبة الأكثر أرجح من الأقل، فنسبة ١٧:

١ أقوى بكثیر من أن نصدق ھذا الواحد.  
ثم ماذا نستفید بعد ھذا؟.. نستفید عدة أمور:  

الأول: أننا علمنا الخطأ في ھذه الروایة؛ ھل ھو من حماد أم من غیره؟  
الثاني: أن الخطأ الذي ظھر من حماد أو من غیره ھو نقطة سالبة في حقھ، فإن تكررت ھذه النقاط

السالبة، أفادت بالتجربة أن الرجل كثیر الخطأ أو كثیر الوھم.  
الثالث: أن الخطأ ھو مفتاح الحكم على الشخص؛ فھو یظھر نسبة ضبطھ بشكل ریاضي واضح.  

الرابع: أن ھذا الخطأ لا یظھر إلا بعملیة إحصائیة تعتمد على المقارنات، فتظھر النسب
والاحتمالات.  

 



 
ثین - یلخص لنا الإمام أبو الولید الباجي القصة بھذه العبارات الواضحة، یقول: «أحوال المُحَدِّ
یعني الرواة - في الجرح والتعدیل، مما یدُرك بالاجتھاد ویعُلم بضرب من النظر، ووجھ ذلك أن
الإنسان إذا جالس الرجل، وتكررت محادثتھ لھ، وإخباره إیاه بمثل ما یخبر الناسُ عن المعاني
التي یخبر عنھا؛ تحقق صدقھ، وحكمَ بتصدیقھ، فإن اتفق لھ أن یخبر في یوم من الأیام أو وقت من
الأوقات بخلاف ما یخبر الناسُ عن ذلك المعنى، أو بخلاف ما علِمَ المُخبرَُ عنھ، اعتقد فیھ الوھم
والغلط، ولم یخرجھ ذلك عن رتبة الصدق الذي ثبت من حالھ وعھِد من خبره. [یعني أن نسبة
الخطأ في روایتھ ستكون قلیلة فنحكم بالغلط فیھا ولا نحكم علیھ بعدم الصدق إجمالاً، ما دام لم

یكثر ھذا منھ]..  
فإذا أكثرت مجالسة آخر، وكثرت محادثتھ لك، فلا یكاد یخبرك بشيء إلا ویخبرك أھل الثقة
والعدالة عن ذلك المعنى بخلاف ما أخبرك بھ؛ غلب على ظنك كثرة غلطھ، وقلة استثباتھ،
واضطراب أقوالھ، وقلة صدقھ، ثم بعد ذلك قد یتبین لك من حالھ العمد أو الغلط، وبحسب ذلك
تحكم في أمره، فمن كان في أحد ھذین الطرفین [یعني استمرار الصدق أو استمرار الكذب] لا



یخُتلف في جرحھ وتعدیلھ، وما كان بین الأمرین، مثل أن یوجد منھ الخطأ والإصابة، وقع
الترجیح فیھ، وعلى حسب قلة أحد الأمرین منھ وكثرة الآخر، یكون الحكمُ فیھ» انتھى كلامھ

[المرجع السابق ١/ ٢٥١].  
إذًا فالحكم الذي یحصل علیھ الراوي، ھو عبارة عن إحصائیة رقمیة للاختلافات الواقعة في
روایتھ في كل حدیث على حدة، ثم یضم كل حكم في كل حدیث لتخرج لنا إحصائیة كاملة عن
مرویات ھذا الراوي، وھكذا نفعل مع كل ناقل یقف بیننا وبین الخبر المسموع من مصدره الأول..  

كانت ھذه إجابة أول سؤال؛ أعني سؤال: كیف یتم الحكم على الرجال؟  
ولكن ھل الحكم على الرواة (النقلَة) ھو كل ما في الأمر؟  

إن الشائع في دروس علم الحدیث وكتبھ أن الكلام في عدالة الرواة ھو الخطوة الأھم عند
المحدثین، وأن معنى العدالة ھو بعینھ المعنى المذكور في باب الشھادة في كتب الفقھ؛ أعني من

ترك المنكرات والكبائر وعدم ظھور الاستھانة بالدین.. إلخ.  
وھذا الأمر صحیح بنسبة ما، فكان لا بد لكي «نبدأ» الاستماع لراوٍ ما أن یشھد ظاھره بالدیانة،
وإلا فالمنطق یقتضي ألا یكون ھناك مدخل للدیانة أصلاً في عملیة الروایة، فكتب السیرة تروي لنا
أنفَة أھل الجاھلیة - على كفرھم - من الكذب من باب المروءة، ولكن أھل التوثیق احتاطوا في باب
الروایة، فجعلوا التھاون بالدین الظاھر مانعاً من قبول الروایة ابتداء حتى ولو كان صادقاً في

نفسھ، ولكن ھذا الأمر ھو أمر ابتدائي، ولیس ھو «كل الأمر» كما یظن الكثیر من الناس.  
حتى إن أمر الدیانة الظاھرة ھو أمر نسبي، فما أكثر ما طعن بعضھم - تشددًا - في رجل، فلم یقبل
أھل البحث طعنھ وتشدده! ولھذا شاعت بینھم قاعدة «لا یقبل الجرح إلا مُفسَّرًا»؛ یعني لا یقبل
طعن أحد في أحد إلا أن یبین لنا لماذا طعن فیھ؛ فقد یكون الطاعن صاحب ھوًى، أو متشددًا في
دینھ ویحمل الناس على رأیھ الضیِّق، أو یكون ھناك خلاف شخصي بین الراوي والطاعن فیھ..

إلخ.  
فالحقیقة أن أمر الدیانة الظاھر لیس ھو المحور الأكبر في عملیة القبول والرد؛ بل ھو فقط
مصحح لبدایة البحث، ولا تكاد تتُرك روایة أحد الرواة بسبب دیني إلا لظھور فسقھ ومَجَانتھ

ا.   وعبثھ ظھورًا بینّاً للخاصة والعامة یغني عن كلام الأفراد من المحدثین فیھ قدحًا أو ذم�
أما البحث الحقیقي فھو یكون باختبار مرویاتھ، ومقارنتھ بأقرانھ - التي أوضحت طرفاً منھا منذ
قلیل - ثم یعبِّرون عن ھذه النِّسب بعبارات لغویة دالة - بقدر ما تسمح بھ اللغة - على «نسبة» ما
ا أو وجدوه من اتساق روایاتھ أو اضطرابھا إجمالاً، سواء كان الاضطراب الواقع فیھا عام�
مخصوصًا بالنسبة إلى جھة معینة، فیقولون مثلاً: «ثقة ثقة، ثبت، صدوق، صدوق لھ أوھام،
صدوق یھَِم، ثقة ما لم یحدث عن الحجازیین، تركوه، كذاب، دجال، …إلخ» بعبارات في غایة

الكثرة تدل على نِسب واعتبارات نتیجة الاستقراء الرقمي لمرویاتھم.  
إن الضمان الأكبر عند المحدثین من الوقوع في أخطاء النقل ھو الاستقراء، فكل من وقعت منھ
تجارب روایة ناجحة أكثر، وقلت مخالفتھ للثقات، وتوافقت روایاتھ مع أقرانھ؛ كان أعلى في رتبة

القبول، وأقل في تھمة الخطأ أو النسیان.  
ولكن ھل كل من علتَ درجتھ في الروایة بمأمن من الخطأ - ولو مرة - في فھم حدیث یرویھ؟  

إن طریقة المحدثین ستستمر على منھجھا: قلة المخالفة دلیل على حسن الفھم وقلة الغفلة، ولكن
ھذا لا یعني ألا ننظر أحیاناً إلى المروي - أي الحدیث نفسھ - وخصوص النصّ، لنعلم ھل أحسن



الراوي في فھمھ وأدائھ أم لا.  
وھذا أمر یحتاج إلى بیان، ولا سیما أن لفقھاء الأحناف طریقة خاصة بھم في ھذه القضیة للجواب

عن ھذا السؤال.  
  * * *



فھم الناقل
تباینت مسالك العلماء في السبیل للتأكد من عدم سوء فھم الراوي للمعنى الذي یؤدیھ إذا كان
یتصرف فیھ بعبارتھ، وكان الجھد الأعظم في ھذه القضیة للفقھاء، ولا سیما الأحناف؛ حیث
اختصوا بمناھج تمیزّ بھا مذھبھم، وإن شاركھم في بعضھا المالكیة، إلا أنَّ الأحناف كانوا أكثر

توسعاً في بیانھا وتطبیقھا.  
وھذه المناھج وإن كانت مختلفة فیما بینھا إلا أنھا كلھا تدور في فلك التأكد من ضبط الراوي

لروایتھ إذا كان یؤدیھا بالمعنى.  
١.طریقة المحدثین:  

وقد كانت طریقة المحدثین في التأكد من صحة المعنى ھي بالمقارنة أیضًا بین الروایات، وكان
نظرھم كالعادة إلى أمرین معاً: نص الحدیث، ورواة الحدیث.  

١. كان نظرھم یعتمد أكثر على مدى توافق معنى الحدیث مع غیره من الروایات الواردة عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - توافقاً عددی�ا، ومقدار التعارض والمخالفة؛ لذا ظھر بینھم اصطلاح «الغریب»

و«الشاذ» و«المنكر»؛ وھي اصطلاحات دالة - عندھم - على التفرد أو المخالفة.  
ولیس كل تفرد بضعف، غایة ما في الأمر أن قدرتنا على التوثق في الحدیث الذي تفرد بھ واحد
تقل، فحین یكثر الرواة لخبر واحد فإنھ یكون عندك طریقتان للتوثق من ھذا الخبر؛ الأولى: ھي
توثقك من أشخاصھم ونسبة الخطأ في مرویاتھم إجمالاً، والثانیة: ھي توثقك من ذات الخبر
بمقارنة روایاتھ المتعددة، وحین تفقد تعدد الرواة لخبر فإنھ لا یكون أمامك سوى الطریقة الأولى

للتوثق؛ ولذا اصطلحوا على تسمیة ھذا النمط من الأخبار بـ(الغریب).  
ومن ثمََّ كانت الغرائب محل توقف في كثیر من الأحیان، ولكن فرقوا بینھا وبین الآحاد!، وھذا أمر

یستدعي مزید بیان:  
إن الخبر الذي یخبرك بھ إنسان واحد تعتریھ احتمالات الخطأ والوھم والكذب، ولكن مجرد وجود

ھذه الاحتمالات لا یقدح في قبولك لخبره ما لم تتأكد ھذه الاحتمالات بأمارة ما.  
فعندما تقود سیارتك للذھاب لبیت صاحبك الذي تذھب لھ لأول مرة فتسأل عن طریق ما ولا تجد
إلا رجلاً واحدًا تسألھ، فإنك لا تترك خبره لمجرد أنھ واحد، ما لم تظھر لك علامات تدل على أن
كلامھ غیر صحیح، كتلعثمھ، أو معارضة كلامھ بلافتة أخرى، أو بوصف كان عندك من

صاحبك، أما إن انتفت ھذه العلامات فأنت تأخذ بكلامھ رغم وجود (احتمال) الخطأ فیھ.  
بالتأكید إن أتیح لك التأكد منھ بسؤال غیره فھذا جید، ولكن لیس الكلام في ھذا؛ بل الكلام في حالة

عدم وجود غیره.  
المثال الذي ذكرتھ ھو ما یعبر عنھ عند أھل الحدیث بخبر الواحد وأنھ مقبول إن كان من ثقة،
ولكن في الحقیقة ھم یجعلون حتى خبر الاثنین والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك من باب «خبر

الواحد»!   
ولكن الخبر الذي أخبرك بھ أربعة ثقات أحسن حالاً - من حیث الناحیة الشكلیة - من الخبر الذي
أخبرك بھ واحد فقط، ففي حالة تعدد المخبرین فإن أمامنا حالة تكرر رقمیة یمكن للمحدث فیھا

تطبیق المنھج الإحصائي في ھذا الخبر ذاتھ.  



أما أمام حالة التفرد بالخبر فلیس أمامنا سوى تطبیق المنھج الإحصائي على مرویات المُخبِر نفسھ
لا على خصوص ھذا الحدیث، فتترجح نسبةُ الصدق في شخصھ على نسبة الكذب أو العكس.  

لذا اصطلحوا على تسمیة ما روي من جھة فرد واحد بـ(الغریب)، تشبیھًا لھ بالمسافر الغریب
الذي لا یعرفھ أحد، لا لیكون رد�ا لھ؛ بل لیكون البحث فیھ أدق وأوثق، فإنھ مظنة وجود الأوھام
والأخطاء؛ لذا نقل الذھبي وغیره عن أبي یوسف القاضي قولھ: «من طلب الغرائب كذب»، یعني

لا ینبغي أن یكون ھمُّ المحدث الاعتماد على ھذه المرویات فقط وإلا وقع في الخطأ.  
أما الأخبار التي رویت من أكثر من واحد فھي أیضًا من باب الآحاد عندھم، ولكنھا یمكن اختبارھا

في ذاتھا - إلى جوار اختبار راویھا - فظھرت عندھم اصطلاحات مثل: «الشاھد» و«المتابِع».  
٢. فإذا أتیح لنا أن نجد للحدیث الواحد عدة روایات، فإننا نجمع حینھا ھذه الروایات ونضعھا إلى
جوار بعضھا البعض ونقارن معناھا فیما بینھا، فإن وجدنا تضارباً بیِّنا بین ألفاظ الحدیث بحیث
یضطرب معناه ولا یصیر واضحًا؛ فھذا دلیل الضعف، ویسُمى حینھا النوع الذي یتطرق إلیھ
الشك باسم «المضطرب متناً»، والمتن ھو نصُّ الحدیث، وأیضًا خَصُّوه بنوعي «المقلوب»
و«المعلول»، فعلامة الشك الأولى تظھر عندما یؤدي الرواة الحدیث بألفاظ متباینة متضادة، لا
یمكن الجمع بینھا، فیدل اختلافھم ھذا على أن ثمة اختلافاً في فھم الحدیث، أو في أداء المعنى،
حتى بات لا یوثق بروایاتھ، وكذا یشكُّون في الروایة عندما یخالف واحد منھم من ھو أوثق منھ
وأتى بمعنى یخالفھم ولا یستقیم معھم، وحینھا یسمونھ بـ«الشاذ». فالسبیل ھنا للوقوف على الخطأ
إنما ھو «مقارنة الروایات» في الباب الواحد - أي الموضوع الواحد - فإن اختلفت نظرنا: ھل
یمكن الجمع بینھا بوجھ من وجوه الجمع؛ كالقول بتعدد الواقعة، أو بالتأویل في أحدھا؟ فإن أمكن

ھذا فلا إشكال، وتكون ھذه المساحة متروكة للمجتھد یعُمل فیھا نظره.  
٣. وإن لم یمكن الجمع بحال ننتقل للخطوة التالیة وھي خطوة الترجیح، فنحكم بصحة واحد وخطأ

الثاني، أو نحكم على واحد منھما بأنھ منسوخ والثاني ناسخ.  
٤. فإن عجزنا عن الترجیح وتساوت الاحتمالات توقفنا، وحكمنا باضطراب الحدیث، والتوقف ھو
موقف علمي تقتضیھ الأمانة العلمیة، وھو عبارة عن الامتناع عن اتخاذ قرار في قضیة، وإنما قلنا
نتوقف ولم نقل نجزم بالخطأ؛ لأن دور المُحدث ھو النقل، وربما یكون ما استشكلھ لھ وجھ في

الفھم لم یتیسر إلیھ، فیتوقف وینقلھ للأجیال اللاحقة لعلھا تستطیع حل التعارض الذي أمامھا.  
٥. ولكن في أحوال معینة یظھر اضطراب الحدیث بوضوح، وتداخُل الروایات وتناقضھا، حینھا

لا معنى للتوقف؛ بل یمیل المحدث للحكم بخطأ الحدیث، واضطراب رواتھ.  
ھذا باختصار منھج المحدثین، وھو - كما ترى - قائم بشكل أساس على مقارنة الروایات،

ووضعھا إلى جوار بعضھا؛ لیظھر لھ الخطأ من الصواب، تمامًا كما فعلوا مع الراوي نفسھ.  
٢.طریقة الأحناف:  

أما طریقة فقھاء الأحناف فاختلفت عن ھذه الطریقة، ونظرت من زاویة أخرى، وھي تعتمد على
النظر إلى ثلاثة أمور على التوازي:  

١. فقھ الراوي (بعد النظر في عدالتھ).  
٢. القرائن الخارجیة المحیطة بروایتھ.  

٣. اتساق معناه مع سائر الأصول.  



أما النقطة الأولى فإن الأحناف لاحظوا أن المعنى یتطرق إلیھ الوھم أو سوء الفھم، ولا یسلم من
ھذا حتى بعض الصحابة -  - فھو عارضٌ بشري لا یخلو منھ إنسان إلا على سبیل خرق العادة؛
كما في الأنبیاء - صلوات الله علیھم - وعلى ھذا كانت نظرتھم الأولى للراوي، ھل اشتھر بالفقھ أم

لا؟  
وإن لم یشتھر بالفقھ، ھل ھو معروف عند الصحابة أم ھو من الأعراب الذین سمعوا الحدیث أو
الحدیثین من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم یصحبوه ویتفقھوا علیھ، وإن كان معروفاً عندھم ولم یشتھر بالفقھ؛
ھل ظھر من كبار الصحابة - كالخلفاء الأربعة، وسیدنا عبد الله بن مسعود، وسیدنا معاذ بن جبل،
وسعد بن أبي وقاص - ممن اشتھر بطول صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - والفقھ في الدین، ھل ظھر منھم
الإنكار على روایتھ تلك، أم سلموھا وعملوا بما یوافقھا ولم ینكروھا لتكون بدایة النظر في النقطة
الثانیة وھي القرائن الخارجیة والتاریخیة المحیطة بالروایة فینظرون إلیھا ابتداء قبل الانتقال للنظر
في الكلام المنقول نفسھ، فینظرون أیضًا ھل الصحابي الذي روى ھذا الحدیث عمِلَ بھ أم أنھ أفتى
بخلافھ؟ وإن أفتى بخلافھ ھل لأن لفظھ یحتمل الاجتھاد في فھمھ وھذا أحد المعاني المحتملة، أم
أنھ لا یحتمل ھذا الفھم، فیكون تركھ للعمل بمقتضاه قرینة على عدم صحة نقل ھذا الحدیث عنھ أو

إساءة من نقلھ عنھ في فھم معناه؟  
ا - وأیضًا ینظرون في ھذا الحدیث الذي رواه، ھل ھو أمر خاص من المنطقي أن ینُقل خاص�
كأحوال النبي؛ صلى الله عليه وسلم، في بیتھ - التي من الطبیعي أن تنفرد بنقلھا زوجاتھ - رضي الله عنھن - أو 
واحدة منھن، أم أنھ أمر عام لا ینبغي أن یخفى على الجمیع، ومع ذلك نقلھ الواحد أو الاثنان وخفي 
على الكبار، مع أن مثلھ مما لا ینبغي أن یخفى، كما قالوا في حدیث انتقاض الوضوء من مس 
الذكر؛ إذ لم تصح روایتھ سوى عن السیدة بسُرة وعن سیدنا عبد الله بن عمر، وھذا أمر تعم 
الحاجة إلى معرفتھ، فكیف یخفى على سیدنا عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 

وسائر فقھاء الصحابة  حتى كانوا یفتون بخلافھ؟!
فھذا - وغیره - ما نعني بالنظر في القرائن الخارجیة، ثم ھم لا یكتفون بھا وحدھا في الردِّ أو
القبول حتى ینظروا في موضوع الكلام، وھذه ھي الخطوة الثالثة من الأمور الثلاثة المذكورة: ھل
یوافق المطرد من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقطعیات القرآن الكریم - وھو ما یعُبر عنھ بـ(الأصول) - أم
أنھ لا یوافقھا، ولكن كان مقتضى القیاس على ھذه الأصول یوجب حكمًا ما، وجاء ھذا الحدیث
فخالف ھذا القیاس؟ حینھا یعودون للنظر في فقھ الراوي ومدى تلقي روایتھ بالقبول على تفاصیل

كثیرة یضیق النطاق عن بیانھا.  
وفیما یلي رسم یقرب طریقة الأحناف في قبول الأحادیث:  

 



 
رسم تقریبي لمنھج الأحناف في قبول الحدیث، حیث علامة الصح ھي الحالات التي یقبلون فیھا
الحدیث وعلامة الخطأ ھي التي یردونھا، وثمة تفاصیل أكثر أعرضت عن ذكرھا في ھذا الرسم
منعا من الدخول في تفاصیل تقنیة تشوش على القارئ، والرسمة مستفادة من كتب أصول
الجصاص وأصول البزدوي وشرح الجصاص على مختصر الطحاوي، ومعنى قولھم (لا تخالف
الأصول ولا توافقھا) ھو ما یعُبر عنھ بـ(خلاف القیاس)، والمقصود بالأصول ھو المشھور من

سنة النبي صلى الله علیھ وسلم أو من قطعیات القرآن الكریم، ومن باب أولى یقبلون ما یوافقھا.  
فھذه جولة مختصرة جد�ا لبیان طریقتین من طرق التوثق من حسن فھم الراوي للمعنى، ولضمان
أنھ لم یخطئ في الفھم، أو لم یخطئ السامع لھ في النقل عنھ، ولسنا بصدد الانتصار لطریقة على
طریقة، ولكن غرضنا بیان أن علماء الأمة تعاملوا مع احتمالات الخطأ الإنساني ولم یھملوھا،
ووضعوا عدة وسائل للتوثق من عدم حصول ھذا الخطأ البشري؛ كان ھذا عرضًا لأشھر طریقتین

منھا بشيء من التلخیص المُخلّ.  
  * * *



  ٢ - عملیة النقل



بین السند والأسطورة ١
بینّا أن نقل الخبر یمكن تحلیلھ إلى عناصر ثلاثة: الناقل، وعملیة النقل، ومضمون الخبر المنقول

نفسھ.  
 

 
وقد تكلمنا قلیلاً - بمقدار ما تسمح بھ طبیعة ھذه المقالات - في الناقل، ونتكلم الآن في عملیة النقل

نفسھا.  
ولكن قبل أن نتكلم على منھج التوثق من صحة عملیة النقل أرید أن أمھد لك - كما فعلت في

الحدیث عن الناقل - بحكایتین:  
 

  (١)
في أیام والدي - رحمھ الله - الأخیرة ساءت حالتھ ونقلناه إلى المستشفى، وجدت أخي یتصل بي
صباح یوم یخبرني بوفاتھ، لم أشك لحظة في الخبر، فقد قارب الوالد - رحمھ الله - الثمانین،

وحالتھ شدیدة التدھور، ومحجوز في العنایة، لا مجال للشك في «الخبر».  
على عكس الأمر كان الحال مع أمي - رحمھا الله - فبرغم مرضھا الطویل فإنھا رحلت فجأة عناّ،
لم تكن ھناك مؤشرات للنھایة، وإن كنا نعرف اقترابھا، اتصلت بأخي المسافر فكان أول رد فعلھ:

أتمزح؟!  
أجبتھ: وھل في ھذه الأمور مزاح؟!  

كان الفارق بین موقفي وموقف أخي ھو «القرائن» الخارجیة التي أحاطت بالحدث الذي نخُبر
عنھ، فالمریض الذي أوشك على الموت تصدیقُ خبر وفاتھ أقرب للنفس من تصدیقھ لخبر وفاة

مفاجئ لشاب قوي صحیح مثلاً.  
لذا فقد تمیل النفس لعدم تصدیق وفاة الأخیر فجأة أول الأمر، ولكن إن لاحظت أن مثل ھذه
الأخبار لا یدخلھا الھزل عادة بین الناس، وأنھا ممكنة في ذاتھا، مالت نفسك للتصدیق، وتركت

الشكوك، ولا سیما إن بدأ الناس یؤكدون الخبر المنقول.  
لھذا تمیل - عادة - إلى عدم التشكك في خبر مدیرك في العمل بأن لدیك لقاءً مع عمیل مثلاً؛ لأن
ھذه الأخبار لا یدخلھا الھزل، في حین أنك قد تتشكك عندما یخبرك أحدھم أنھ كل یوم ھناك
مشاكسة ومشاكل مع زوجتھ، قد تحدث نفسك أن الناس یخافون من الحسد فیختلقون ھذه القصص.  

 
  (٢)



في الطریق لمكان جدید یكثر سؤالك للناس عن المكان، فإن اتفق وصفھم بأن المكان الذي تطلبھ
في الیمین الثاني من طریقك، فستجد نفسك أقل ترددًا في دخول ھذا الیمین، رغم أنك شككت في

جواب أول شخص لتردده وتلعثمھ، ولكن العدید أخبرك بالأمر نفسھ؛ فلا مجال للشك إذن.  
منذ سنوات طویلة كنت أسیر مع أخي في مصر الجدیدة مستقلین «الترام» من مدینة نصر، عندما
وصلنا كانت رائحة الدخان تملأ الجو، بدأ الناس یتحدثون بأن متجر «الحریة» الشھیر في ھذا
الوقت احترق، بدأنا بدافع الفضول في التحرك نحوه، وجدنا الناس یھرولون، سیارات الإطفاء
والإسعاف، الدخان یزداد، والناس كلھم یقولون الأمر نفسھ، وصلنا وقد اشتد الزحام حتى ملأ
الناس الشارع، ولم نستطع الاقتراب أكثر من ذلك، وبرغم أننا لم نشاھد ألسنة اللھب، فإن الأمر
عندنا بات یقینی�ا لا شك فیھ، فھذه الجموع وسحابات الدخان ھذه وسیارات الإطفاء وغیرھا من

«القرائن» تأبى إلا أن نجزم بأن الأمر یقیني لا شك فیھ.  
  * * *

ھذه الأمثلة المضروبة تشرح فكرة بسیطة یعُبِّر عنھا علماء النقل بـ«القرائن المحتفة بالأخبار»،
ومعظمھا قرائن ترجع لقانون العادة التي تؤكد ندرة الكذب أو الوھم في ھذا الأمر، بعض ھذه
القرائن عددي، وبعضھا حسي وعادي، لكنھا - لا شك - تتفاوت في نفوسنا، ولا نستطیع في لحظة

معینة تكذیب كل ھذا، بل ربما نصل في درجة معینة إلى الیقین الذي لا شك فیھ.  
من ھنا جاء التقسیم الھرمي للأخبار، فخبر شخص مجھول أقل درجة من خبر شخص تعرفھ وتثق
بھ، وخبر ھذا الثقة تتأخر رتبتھ عن خبر رجل مدقق لا یمزح ولا یكذب، وھذا - بدوره - تقصر
رتبتھ عن مثلھ إن احتفت بھ قرائن حسیة أو عادیة تؤكد صحة كلامھ، وھذا - بدوره - تقصر
رتبتھ عن مثلھ إن تزایدت الأعداد من الناقلین للخبر المتفقین - من غیر لقاء مسبق بینھم - على

نفس الخبر.  
یعبرون عن الأدنى رتبة بخبر الواحد، وعن الأعلى رتبة - في درجة كثرة معینة - بالتواتر، وعن

الأحوال الوسطى بخبر الآحاد المحتف بالقرائن.  
وبقطع النظر عن الجدل في النوع الوسیط، وھل یمكننا فیھ بسبب ھذه القرائن الوصول للیقین أم
ستبقى فقط غلبة ظن واحتمال أقوى من النوع الأقل منھ في الرتبة، فإن ما نرید تقریره ھو أن

النفس صارت أشد تصدیقاً، وتدرك - بداھة - الفرق بین الخبرین.  
 



 
  * * *

قد ترى أن الكلام السابق لطیف مقنع لأول وھلة، ولكن إن دققت النظر وجدت أن الأمر لا یسیر
دائمًا بھذا الوضوح، ولنوضح ذلك: 

في الخیال الشعبي الكثیر من الأساطیر، كقصص «علي الزئبق» و«الشاطر حسن»، وھي
قصص متناقلة بـ«كثرة»، وكلنا یعلم أنھا خرافة من نسج القصُاص، ولا یصدقھا إلا البلُھ من

الأطفال.  
ولِمَ نذھب بعیدًا؟ ألم تخرج علینا بعض الأخبار مؤخرًا أن «ریاّ» و«سكینة» أشھر سفاحتین في

التاریخ الحدیث ھما في الحقیقة مناضلتان ضد الإنجلیز، وتم تشویھ صورتھما عن عمد؟  
ألیس الكثیر من الوقائع التاریخیة وقع تزییفھا عن عمد وتمر السنوات الطویلة حتى تكشف الوثائق
عن حقائق أخرى غیر التي كان یتناقلھا «الكثیر» من الناس؛ بل كلھم، حتى لو تحدث غیرھم بھذا

حینھا لوصفوه بالجنون.  
ولِمَ ھذه الثقة في الكثرة وأي دارس لعلم الاجتماع یعلم ما یعنیھ الوعي الجمعي وسھولة التأثیر

علیھ وتوجیھھ في جھة معینة؟  
ألم تشاھد تلك التجربة التي صنعوھا في عیادة أحد الأطباء في أثناء الانتظار، من إدخال واحد
على مجموعة من الممثلین، یقومون وقوفاً - باتفاق مسبق بینھم - كلما سمعوا صوت صافرة، فلم
یجد ھذا الشخص بدُ�ا - بعد تردد - من مشاركتھم فیما یفعلون، ثم تم سحب ھؤلاء الممثلین شیئاً
فشیئاً، وظلوا في إطلاق الصافرة فظل الشخص یقوم وحده، بل بدأ في «نقل» ھذه العادة

المصطنعة إلى أناس جدد دخلوا علیھ لا یعرفون شیئاً عن التجربة، ثم استمرت فیھم العادة.  



ألم تشاھد مقطع الفیدیو المضحك لكامیرا خفیة في أحد البلدان الآسیویة، من رجل یدخل في طریق
فیجد العشرات یأتون جریاً مذعورین صائحین فیخاف بدوره ویجري معھم مذعورًا وھو لا یعلم

السبب.  
ألیس ھذا من تأثیر الجموع على الخبر، أو من تأثیر العادات والسیاسات على الجموع؟  

بل إن علماء النفس یحكون أن النفس قد تبدأ في توھم أشیاء محسوسة إذا ظل الناس یخبرونك
بأنھم یشاھدونھا، وفي قصص اجتماع الناس لمشاھدة العذراء - علیھا السلام - یمیل علماء النفس
إلى فرضیة أن ما شھدوه - إن لم یكن خدعة بصریة - فھو توھم جماعي، وحتى إن لم تر شیئاً
فكثرة الناس حولك الذین یقولون: نحن نراھا، ألا ترى ما نرى؟ ھا ھي ھناك! سیجعلك ھذا تبدأ

في توھم الصور وتخیل الأشیاء.  
بل ألا ترى أن الأمم الأكثر عددًا منك تؤمن بأدیان لا تؤمن أنت بھا، وترى أنھم رغم كثرتھم على

خطأ بینّ؟  
وفي القرآن الكریم نفسھ إنكار لصلب المسیح - علیھ السلام - على الرغم من أن الجموع الغفیرة
التي شھدت الحدث تناقلتھ وصدقتھ، فأي فرق بینھم وبینكم، فتصدقون ما تنقلون ولا تصدقون ما

ینقلون؟  
فھذا كلھ ینقض ما تكلمت بھ عن الثقة بالكثرة والقرائن، بل یقدح في الثقة بسائر الأخبار.  

وھذا كلام یحتاج إلى فك وتحلیل دقیق لنمیزّ بین الأسطورة والنقل الصحیح، وبین الحقائق
والأوھام، فلننتقل لھذا..  

 



بین السند والأسطورة ٢
أنھینا المقال السابق بمجموعة من الأسئلة التي تتشكك في مدى إمكان الاعتماد على الأخبار

المنتشرة، وھذه الأسئلة لا یمكن الإجابة عنھا سوى بتقدیم عدة مقدمات.  
 

  (١)
لنفھم أولاً فائدة الخبر..  

فالخبر ھو وسیلة لنقل المعارف لا إثباتھا، فغیرنا یرى شیئاً بعیدًا عناّ، فینقل لنا رؤیتھ التي عجزنا
عنھا، وقد یطول الزمان - أو یبعد - عن الحدث فنحتاج لسلسلة من النَّقلَة یصلوننا في النھایة بمن
شاھَدَ، فسلسلة المستمعین لا بد أن تنتھي إلى الحس، وھذا الحس ینبغي ألا یكون بدوره ھو السماع
إلا إن كان السماع من شخص معین ھو المقصود من الخبر، كأن ترید معرفة مقولة سعد زغلول -

مثلاً - في قضیة ما، فیكون انتھاء سلسلة النقلة إلى المستمع الأخیر من «سعد» نفسھ.  
لكن أن ینتھي النقل إلى «رأي» أو «وجھة نظر» فھذا لا یعني صحة الرأي في نفسھ؛ بل غایة
الأمر أنھ یدل على صحة «نسبة» ھذا الرأي لقائلھ لیس أكثر، ویبقى النظر في خصوص صحة

الكلام من عدمھ یخضع لتقدیرك ووجھة نظرك.  
 

  (٢)
فلا بد من التفرقة بین «الخبر» الذي ھو نقل لواقعة حسیة، وبین «الرأي» الذي ھو حكمنا

وتصورنا عن الشيء.  
فعبارة مثل: «كان سعد زغلول وطنی�ا یدافع عن مصالح الشعب» مثلھا مثل قول القائل: «كان
سعد زغلول خائناً یتعاون مع الإنجلیز»؛ فالعبارتان كلتاھما عبارة عن «حُكم» لا قیمة لھ، إلا إن

كنت تنوي تقلید القائل في حكمھ ووجھة نظره؛ لثقتك بھ وقبولك لمعاییره.  
فالوطنیة والخیانة والدفاع والتعاون ومصالح الشعب؛ معانٍ نسبیة تخضع لوجھات النظر والمبادئ
الحاكمة، فقد ترى أن مجرد الجلوس على مائدة المفاوضات مع المحتل خیانة، وقد یرى غیرك أنھ
سیاسة یتوصل بھا للدفاع عن «مصالح الشعب»، ھذه المصالح التي ستخضع بدورھا لوجھات

النظر المختلفة ھل ھي مصلحة أم مفسدة؟!  
وإنما الخبر الحقیقي الذي ینبغي أن نقبلھ إن صحت شروطھ: «كان سعد زغلول یفاوض الإنجلیز
على كذا» فھذا ھو الخبر الذي نقبلھ إن صح نقلھ، ثم تختلف وجھات نظرنا بعد ذلك في الحكم

على ھذا الموقف وفق منظومتنا المعرفیة ومعلوماتنا وقیمنا الحاكمة.

  (٣)
وإذا كان الخبر لا بد أن ینتھي إلى الحس، فلابد أن یكون الحس الذي توقف علیھ نقل الخبر سلیمًا
مستجمعاً لشروطھ. فأنت لا تثق برؤیة شخص ضعیف البصر لأمر معین، ولا تعوّل كثیرًا على

سماع شخص لكلمة معینة إن كان في سمعھ ثقل.  
وكما أن سلامة الحاسة شرط، فملاءمة الوسط الذي تعمل فیھ الحاسة شرط آخر، فرؤیتك لشخص
على مسافة بعیدة في ظلمة اللیل لا تعني أن رؤیتك صحیحة ینبغي الوثوق بھا، ولھذا المعنى لم



نقبل التشكیك الشھیر في حاسة البصر من أنك ترى الحصاة في الإناء ثم لا تقدر على إمساكھا،
حیث إن الماء لیس بالوسط الملائم لحاسة البصر لتعمل بكفاءتھا فیھ بسبب ما یتعرض لھ الضوء

من الانكسار.  
ومن ھذا القبیل قضیة الألوان، حیث یرجع التفاوت في رؤیة بعضھا إلى كونھا تتعلق بالانفعال،
وھو تأثر العین بالضوء والانعكاسات وغیرھا من الأمور التي تكلم فیھا الفلاسفة قدیمًا

والفیزیائیون حدیثاً.  
 

  (٤)
وإذا كانت سلامة الحواس وملاءمة الوسط شروط صحة الإدراك، فثمة معنى آخر وراء ھذین
الشرطین وھو دقیق یحتاج إلى مزید من الإیضاح: من مناّ لم یلاحظ عملیات التجمیل التي یجریھا
البعض فتتغیر ملامحھ بالكلیة حتى لا تكاد تعرفھ بعدھا؟ دعك من ھذا، بالتأكید مررت بتجربة
مفارقة صدیق مدرسة ثم جمعكما لقاء بعد سنوات من التخرج والزواج، أحیاناً تتعرف علیھ

بصعوبة، وربما لا یمكنك التعرف علیھ أصلاً!  
المعنى الذي أرید إیصالھ ھنا حقیقة النفس والشخص أمر وراء بنیتھ المحسوسة المشاھدة، تتغیر
الملامح وتتبدل ولكن لا نستطیع إنكار أن ھذا الشخص ھو عین الشخص الأول وإن تغیر

«شكلھ»، ولكننا لا نستطیع أن نتعرف علیھ عادة إلا عن طریق «شكلھ».  
الأمر على العكس في مثال التوءم، فالكثیر من التوائم المتطابقة یحرص آباؤھما على إلباسھما
نفس الملابس وتمشیط شعرھما على نفس الھیئة، حینھا نقع دائمًا في الخلط الشدید بینھما رغم

جزمنا باختلافھما، وسبب ھذا الخلط ھو اتحادھما في «الشكل».  
إذًا فثمة فارق بین «الشكل» وبین «الشخص» نفسھ وحقیقتھ، وإن كناّ عادة لا نفرق بین الأمرین،

ونعرِف الناس بأشكالھم فقط لا بحقائقھم.  
وبعبارة الإمام الغزالي: «فإن المعنى الذي بھ الإنسان إنسانٌ: ظاھرٌ وباطنٌ؛ فإنھ ظاھر إن استدُلَّ
علیھ بأفعالھ المرتبة المحكمة، باطنٌ إن طُلِب من إدراك الحسّ، فإن الحسّ إنما یتعلق بظاھر
بشََرتھ، ولیس الإنسانُ إنساناً بالبشرة المرئیة منھ، بل لو تبدّلت تلك البشرة، بل سائرُ أجزائھ فھو
ھو، والأجزاء متبدلة، ولعل أجزاء كل إنسان بعد كِبرَه غیر الأجزاء التي كانت فیھ عند صغره؛
فإنھا انحلتّ بطول الزمان، وتبدلت بأمثالھا بطریق الاغتذاء، وھویتھ لم تتبدل، فتلك الھویة باطنة

عن الحواس…». انتھى - من «المقصد الأسنى» [ ص٢٧٤].  
 

  (٥)
ثمة شرط آخر لاحظھ العقلاء في عملیة النقل عمومًا، وعند وجود الكثرة خصوصًا؛ ھو ملاحظة

قانون العادة في الصدق والكذب.  
فمن الأمثلة اللطیفة التي نتندر بھا عادة أن الآباء جمیعاً یخبرون أبناءھم بأنھم كانوا الأوائل في
دراستھم، وفي كثیر من الأحوال لا نثق بھذه الروایة لأننا نعلم أنھم یخبروننا بذلك لنتشجع في

دراستنا، أو لكي لا تكون لنا حجة في عدم التفوق، أو بعبارة أعمّ: للتشجیع.  
فلما جرت عادة الآباء بمخادعة أبنائھم بمثل ھذا الكلام لم یعد الأبناء یثقون بمثل ھذه الروایة منھم.
إن العادة تشھد - في كثیر من الأحوال - على «احتمال» الكذب، یظھر ھذا في أحوال التعصبات



مثلاً، حیث یحمل التعصب الكثیر من الناس على اختراع الأكاذیب لنصرة ما یتعصبون لھ.  
لذا فإن دخولك على مجموعة من الناس مجتمعة من قبل مجیئك یختلف عن دخول أشخاص علیك
من جھات شتى لا یعرف بعضھم البعض، إن إمكان التواطؤ والاتفاق المسبق في الصورة الأولى

أكبر بكثیر من الصورة الثانیة، ولا مردّ لھذا الإمكان إلا العادة.  
 

  (٦)
في المقال السابق حكینا قصة الحریق الذي نشب في المتجر فتناقل الناس الخبر قبل وصولنا
للمشاھدة بأنفسنا، الأمر مختلف تمام الاختلاف عن خبر تذیعھ نشرة الأخبار فیتناقلھ الناس، حیث
إن ھذا الخبر المنقول عن نشرة الأخبار - وإن انتشر بین الناس - إلا أنھ یبقى في النھایة منقولاً

عن شخص واحد ھو مذیع ھذه النشرة، وبأقصى تقدیر عن فریق الإعداد في النشرة.  
لذا فالكثیر من الأخبار التي نسمعھا في نشرات الأخبار أحیاناً تكون كاذبة عن عمد أو عن خطأ؛
وذلك یرجع ببساطة إلى أن المذیعین ھم مجموعة یسھل الاتفاق فیما بینھم على شيء، وفي أحسن

الأحوال یعتمدون في مصادرھم على شخص واحد؛ المراسل مثلاً، أو مصدر مسئول.  
إذًا فلیس كل انتشار یعول علیھ؛ بل انتشار من نوع مخصوص یشترك فیھ العدد الكثیر في أصل
الوقوف على الخبر بالمشاھدة، ثم ینقلونھ لجمع كثیر، وھكذا حتى یصل الأمر إلیك، فإن مرّ الخبر
في إحدى مراحلھ بطائفة محصورة أو بآحاد من الأشخاص لم یكن في درجة الیقین التي نتحدث

عنھا.  
  * * *

ھذه ست مقدمات مھدنا بھا للجواب عن الأسئلة السابقة، وھي تتلخص في الآتي:  
١. الخبر لا بد أن ینتھي إلى الحس.  

٢. ضرورة التفرقة بین الخبر والرأي «أو الحكم».  
٣. للحس شروطھ التي ینبغي توافرھا لنعتمد علیھ.  

٤. الحواس تنتھي إلى الظاھر فقط، أما حقیقة الأشیاء وماھیتھا فھي أمر وراء ھذا الحس.  
٥. لا بد من انتفاء إمكان التواطؤ على الكذب عادة.  

٦. في الأخبار المنتشرة التي یتناقلھا الكثیر، لا بد - لیكون الخبر یقینی�ا - من أن یظل عدد النقلَة
كثیرًا حتى ینتھي إلى الواقعة المنقولة، ولا یكون اعتمادھم على مصدر واحد في النھایة.  

فلنستصحب الآن ھذه المقدمات الست معنا - بأرقامھا -؛ لنجیب عن الأسئلة السابقة.  
  * * *



بین السند والأسطورة ٣
في ھذا المقال نطبق القواعد السابقة على شكوكنا التي طرحناھا.  

إننا نرغب في أن نمیز بین الأخبار الكاذبة التي نتعرض لھا یومی�ا وبین الصادق منھا، فإنھ لا
یكفي أن ننظر إلى الناقل وحسب، فقد بان أن عملیة النقل تؤثر فیھا أمور أخر سوى صدق الناقل؛
كالأوھام الجماعیة، والعادات، والشائعات، فما الذي یضمن لنا أن النقولات الجماعیة التي تناقلتھا

الأمم لیست من قبیل الأساطیر الشعبیة أو الأوھام الجماعیة؟  
وفیما یلي سنسیر رویدًا رویدًا في الأمثلة التي أوردناھا تشكیكًا، ونطبق علیھا قواعدنا، لنعلم أن
وجود الكاذب لا یقدح في صحة الصحیح، وأن قبولنا للصحیح من الأخبار لا یعني رضانا بكل
أنواع الأخبار، غایة ما في الأمر أننا نحتاج للتثبت والتوثق في كل خطوة نخطوھا، وھذا ھو
الفارق بین الدین كما أفھمھ كعلم، وبین التدین الشعبي العاطفي الذي یجعل الدین یبدو في أنظار

البعض كأساطیر الأولین.  
 

١. بین الأسطورة والتواتر:  
كان أول التشكیكات ھو كیف نفرق بین المعلومات المتناقلة عبر الأجیال - كعدد ركعات الصلاة -

وبین الأساطیر التي صنعھا الخیال الشعبي كـ«علي الزئبق» و«الشاطر حسن»؟  
ومنشأ ھذا التشكیك ھو أن الأساطیر تشترك مع سائر الأخبار المنقولة في أنھما «أخبار منقولة»،

ولكن لیس كل ما اشترك في شيء بمساوٍ لما اشترك معھ!  
فالأسطورة ھي كائن زئبقي إن حاولت تتبع أصولھ لم تجد لھ أباً ولا جَد�ا، إنھا تنتھي إلى اللاشيء،
یأخذك الآباء لروایة الأجداد، ویخبرك الأجداد أنھم سمعوھا في أسمار اللیل، فإن تتبعت سُمارھم
وجدت الأسطورة تولد من جدید عند كل راوٍ بمقدار ما تسمح بھ مخیلتھ وحافظتھ من الإضافة
والزیادة؛ لذا تجد بعض القصائد الشعبیة تبلغ آلاف الأبیات، إنھا نسیج من صنع الناس عبر

السنوات، تمتد في الزمان لتتلاشى في فضاء الماضي.  
في حین أن الأخبار المتواترة التي نتحدث عنھا - وھي التي نقلھا الكثیر عن الكثیر - تستطیع تتبع
خیوط منھا بوضوح، فكثرة خیوطھا تمنعك من إحصائھا كعدد الخیوط في ثوب، ولكنك إن

أمسكت بخیط منھا تماھى معك إلى غایتھ فتعرف مبتدأه ومنتھاه.  
إذًا فشرط التواتر الذي نقبلھ أن یكون متصلاً بصورتھ في كل جیل، وأن تنحل كل خیوطھ لسلسلة

موصولة (نعبر عنھا بالسند).  
أستطیع أن أجزم لك أن أبي، الذي أخبرني - وغیره - بعدد ركعات الظھر، وأخبره أبوه - وغیره
- بذلك بلا زیادة ولا نقصان، وجدي أخبره أستاذه - وغیره - كلھم، أجزم أنك لو تتبعت خط سیر
معلوماتھ لوجدتھا كما ھي من غیر زیادة ولا نقصان في كل جیل حتى تنتھي إلى المصدر الأول -

علیھ الصلاة والسلام - فكثرتھم أكدت المنقول، ولم تغیر من حقیقتھ عبر العصور.  
فالسند ھو السلسة التي تسیر معھا لتصل لأول راوٍ للحدیث، إنھا تشبھ سلسلة نسبك، فأنت تقول:
اسمي فلان، أبي فلان، وأبوه فلان، حتى تصل إلى أول جد تعلمھ، كذلك الحدیث لھ نسب یشبھا
أنسابنا، فأنا سمعت من شیخي حدیثاً، وشیخي یخبرني أنھ سمع من شیخھ واسمھ كذا، وھكذا إلى



أن نصل إلى الصحابي الذي روى ھذا الحدیث، وھذا الأمر مستمر إلى یومنا ھذا، حتى یقع بیننا
وبین النبي - صلى الله عليه وسلم - ما یزید على العشرین شیخًا، ھذه السلسلة نسمیھا «سندًا».  

ولا یذھب ذھنك أن الأحادیث إلینا منقولة شفاھة كما یتوھم البعض ویجعلونھا شبھة، بل إن
التدوین للسنة في الكتب قدیم جد�ا، ولكن تدوین الحدیث لا یعني انقطاع النسب، ولنوضح ھذا بمثال

حقیقي:  
تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحدیث، سمعھ منھ سیدنا عبد الله بن عمر، فحدث بھ سیدُنا عبدُ الله بنُ عمر
نھ الإمامُ مالكٌ في كتاب لھ تلمیذَه الإمامَ نافعاً، فحدث بھ الإمامُ نافعٌ تلمیذَه الإمامَ مالكَ بنَ أنس، فدوَّ
اسمھ «الموطأ»، ثم حدث بالحدیث تلمیذَه الإمامَ عبدَ الله بنَ یوسف، ولكن الحدیث ھنا كان مقروناً
بوجود نسخة مكتوبة یمُسكھا الإمام مالك ویمسكھا التلمیذ عبد الله بن یوسف، ثم حدَّث بھ عبدُ الله
بنُ یوسف تلمیذَه الإمامَ البخاريَّ بنفس الطریقة، فأعاد الإمامُ البخاريُّ تدوین الحدیث في كتاب لھ
اشتھر باسم «صحیح البخاري»، ثم حدث بھ الإمام البخاري تلمیذه، مع كونھ مدوناً بین أیدیھم،
وھكذا إلى أن سمعناه في الأزھر على شیوخنا، فیكون الحدیث واصلاً إلینا بالروایة المكتوبة

وبالروایة المسموعة، لیكون السماع بمثابة النسب الذي یسیر مع ھذا الحدیث إلى قیام الساعة.  
وأنت تلاحظ ھنا أمرًا جانبی�ا تنبغي الإشارة إلیھ؛ وھو أن الحدیث لم یظل متناقلاًَ شفاھةً لأجیال
حتى جمعھ البخاري كما یحب البعض أن یصور للناس؛ بل معظم ما في البخاري في الحقیقة
اعتماد على مدونات سابقة كمسند الإمام أحمد (شیخھ)، ومصنف عبد الرزاق (شیخ الإمام أحمد)،
ومصنف ابن أبي شیبة (شیخ البخاري)، وغیرھم كثیر لسنا بصدد استیعابھم، ولكناّ أردنا التنبیھ

على تدلیس یقع في كلام بعضھم للتوصل للطعن في صحیح البخاري وغیره.  
ھذا ما نعنیھ بالسند.  

أما ما نعنیھ بالتواتر فھو الكثرة والانتشار، وھذه الانتشار والكثرة یكون دلیل موثوقیة، ولكنھا
لیست كثرة عشوائیة؛ بل ھي كثرة الأسانید التي تصل بنا إلى الحدیث الواحد، فلو تخیلت الحدیث
جَد�ا في عمود النسب، فإنھ سیكون لھ آلاف الأبناء، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم بھ، فسمعھ منھ عشرات
الصحابة، ومن كل صحابي سمعھ عشرات التابعین، ومن كل تابعي سمعھ المئات، وھكذا تتضخم
شبكة الأسانید حتى تنتشر في كل البلاد وبین العباد، فالتواتر - إذًا - لیس مجرد الكثرة؛ بل الكثرة

المرتبطة بالأسانید الموجودة في كل جیل.  
 

٢. بین الخبر والرأي:  
أما تشككنا في تلك الحقائق التي یطالعنا بھا المؤرخون بین الحین والآخر، فتخالف المشھور

المستقر عندنا سابقاً، وتجدد أحكامنا على التاریخ، فغایة الأمر أننا نخلط بین الخبر والرأي!  
فأی�ا كان موقفك من «سعد زغلول» - مثلاً - وھل ھو متعاون مع الإنجلیز أم وطني یدافع عن

قضیة وطنھ، فھل تشك في وجوده وأنھ عاش بیننا؟  
ھذا ھو الفرق بین حكمنا على الشيء وخبرنا عن الشيء (راجع القاعدة رقم ٢)، فالناقل ینقل لك
الوقائع كما ھي التي شاھدھا أو سمعھا؛ أي تنتھي إلى الحس (راجع القاعدة رقم ١)، وأنت الذي

تحكم وتقرر أھذه خیانة أم وطنیة بناء على مفاھیمك عن السیاسة وعن الوطنیة.  
وھذا الإشكال شدید الحساسیة لدى الكثیر؛ إذ یخلط معظم الناس بین الأحكام على الوقائع وبین
الخبر عن الوقائع، فإن تجددت لھم معرفة بوقائع إضافیة تغُیر من حكمھم تشككوا في الوقائع



السابقة التي شاھدوھا.  
ولنضرب مثالاً لما نقول یزیده بیاناً:  

لو حضرت مؤتمرًا لأحد سفراء دولة أجنبیة فوجدت أحد المسئولین من بلدك یتعرض لھ بالإھانة،
ثم تطور الأمر من الدولة صاحبة السفیر بأن سحبت سفیرھا، ثم نشأ صراع سیاسي بین البلدین،
وبدأت وتیرة الاتھامات تتزاید بسبب ھذا الموقف، وتطور الأمر إلى أن نشبت حرب عسكریة بین

البلدین وتقاتلت الجیوش.  
إنك تحكم أن ھذه الحرب بسبب إھانة السفیر، فإن مضت الأیام وتبدلت الحكومات وظھرت
الوثائق والدلائل، لتكتشف أن الصراع بین البلدین كان في حقیقتھ صراعًا على البترول - مثلاً -
وأن موقف إھانة السفیر ھو فقط الستار الذي اتخذتھ الدولة الأخرى ذریعة لحربھا، فھل تنكر

الحرب أم تنكر ما شاھدت من واقعة إھانة السفیر؟  
إن الذي تغیر ھو حكمك وتفسیرك للحدث لا الحدث نفسھ. ھذا ھو الفارق بین إعادة قراءة التاریخ،
وبین التشكك في كل وقائع التاریخ الضخمة الحاصلة بالفعل. إذًا فلیس كل منقول مشكوكًا فیھ؛ بل

قد یكون تفسیرنا لبعض المنقول ھو المشكوك فیھ، إنھ الفرق بین الاجتھاد والثبوت!  
الأمر بعینھ في قضیة الأدیان، فإننا لا نحتج على الأمم الأخرى بأن الإسلام دین صحیح لأننا
مسلمون، أو لأننا أخبرنا عن صدق سیدنا محمد؛ إذ صدق الدین من عدمھ قضیة عقلیة تقوم علیھا
براھین العقول، ولا یصح أن یتمسك فیھا أحد على غیره بالتقلید، فحكم كل أمة على دینھا بأنھ
الصواب یبقى كحكم یخضع لقوانین النظر والعقل، ولا مدخل للخبر والنقل في الحكم علیھ
بالصحة، نعم إن ثبتت صحتھ افتقرنا للنقل للوقوف على ما جاء بھ نبي ھذه الأمة الذي لم ندركھ

ولم نسمعھ، ففائدة الخبر - كما قدمنا - ھي نقل المعارف لا إثباتھا.  
 

٣. شروط النقل:  
لا یصدق عاقل كل خبر منقول بلا شروط ولا قیود، ومن الشروط التي وضعھا المحدثون قدیمًا
للتوثق من المنقولات: «ألا یمكن في العادة أن یتفقوا على الكذب؟»، إننا أمام شرط لا یغفل عن
السنن الاجتماعیة في سلوك البشر وتأثیرھا على أحادیثھم، فالأخبار التي تدخلھا مبالغات - لأن
العادة تقتضي ھذا - وقف منھا المحدثون موقفاً متشككًا - بل ورافضًا أحیاناً - ومن ھذا الباب
أخبار الملوك والدول التي تدخلھا المبالغات والتھویلات؛ الأمر الذي حمل «ابن خلدون» على
وضع وسائل أخرى للتوثق من أرقام الجیوش وحسابات خزائن الأموال في تلك العصور، وھو
قیاس نسبة ما كان للدولة من عمران وأحوال، إلى نسبة أموالھا وخراجھا وعدد جیوشھا، وذلك

أمر خارج عما نحن فیھ الآن.  
فالمقصود أن مثال الكامیرا الخفیة الذي حكیناه وكانت خلاصتھ أن رجلاً یجد طائفة تجري خائفة
في مقابلتھ، فیجري معھم مقلدًا لھم، فھنا قد وثق في خبرھم الضمني بأن ثمة ما ینبغي أن یخُاف

منھ.  
والحقیقة أن مثل ھذا الموقف ھو مما یخرج عن ھذا الشرط الذي ذكرناه وھو (عدم إمكان أن
یتفقوا عن الكذب) إذ إن ھذه الطائفة التي جاءت من جھة واحدة تجري تجاھك، ھي طائفة یمكن
بسھولة أن تتفق فیما بینھا على الكذب، وكذا الأمر في أي خبر ینتھي إلى جماعة محصورة العدد.  



والأمر نفسھ الذي وقع في الأسطورة الشعبیة ھو الذي وقع في تجربة العیادة الذي ذكرناه في
المقال الأول، حیث یستمر الرجل في القیام بعد خروج الممثلین وینقل ھذه العادة للضیوف الجدد،

فإن تتبعت منشأ الأمر عندھم وجدتھ ینتھي لطائفة محصورة توافقت على الأمر واتفقت.  
وكذا الأمر في الشائعات، فإنھا تنطلق وتنتشر، فإن تتبعت أصلھا فإنھ ینتھي عادة إلى طائفة
محصورة یمكن تواطؤھم على الكذب، أو حتى ینتھي لشخص واحد یكون ھو الذي صنعھا

وأطلقھا ونشرھا (راجع القاعدة ٦).  
فنحن لا نقبل تلك الأخبار المرسلة أو الشائعة بدون أن نعرف لحظة میلادھا ونشاھد خیوطھا

وننظر في ملابسات نقلھا، فلیست الكثرة وحدھا ولا الصدق وحده یكفیان في قبول كل منقول.  
 

٤. بین الوھم والحِسّ:  
لا ندعي أن حواسنا تعمل في معزل عن مشاعرنا وحالتنا النفسیة بل والبدنیة؛ فالإنسان في حالات
الإرھاق - مثلاً - یتوھم أشیاء لا وجود لھا، وقصة الشبح الذي یجري إلى جوار السائق في بعض
الطرق الصحراویة یعرفھا من داوم السفر لیلاً، ویفسرھا الأطباء بأنھا نتیجة الإرھاق مع الظلال
والظلام؛ فیتوھم الإنسان بعض الخیالات؛ بل في حالات الغضب الشدید ربما تتوھم سماعك

لبعض الكلمات من خصمك.  
ولا نطیل في شرح حالات تقع بالفعل تؤثر على حواسنا فنتوھم ما لیس بموجود. فللحس شروط

لصحة عملھ، من حیث الضوء والوسط والحالة النفسیة والبدنیة (راجع القاعدة ٣).  
فرؤیتك للأشیاء لا نعول علیھا كثیرًا إلا إن كانت في سیاق ملائم؛ لذا نقف موقف التشكك في
حكایات بعض ضحایا الحروب والمجازر في بعض التفاصیل التي قد ینقلونھا في حالة الھلع التي
أصابتھم، فھو قد یتوھم أن عدد الجنود الذین دخلوا منزلھ - مثلاً - وقتلوا أھلھ عشرات، في حین

تكون الحقیقة أنھم ثلاثة، ولكن حالة الھلع جعلتھ یتصور الأمور على غیر حقیقتھا.  
أیضًا روایة الغطاسین لما یشاھدونھ أو یسمعونھ تحت الماء حیث یكون للأكسجین وقلتھ دخل في
حصول الھلاوس، فضلاً عن أن وسط الماء وسط غیر ملائم لصحة الإبصار التام لنا كبشر. ولكن
یبقى الكلام في حال خلو الوسط من العوارض، وسلامة الحواس والبدن من الآفات، إن الأصل

حینھا ھو أنك تثق في حواسك وتعتمد علیھا بیقین!  
لذا وقف المحدثون موقفاً دقیقاً من أحوال الحدیث، وكیف حدّث الراوي بھ، وكیف سمع الكلام،
وفي أي عمر كان، فلاحظوا أحوال الخرف والشیخوخة، ولاحظوا أحوال الزحام والتكدس،
وغیرھا من عوارض الحال، فلم یكتفوا بالنظر لصدق الراوي، حتى نظروا في الأحوال المصاحبة

لحدیثھ استماعًا وإسماعًا.  
 

٥. بین تبدل الحقائق والإخبار عن الحسیات:  
لو قابلت متسولاً بثیاب بالیة فتصدقت علیھ، فلما تركك أخبرك صدیقك أن ھذا المتسول المتنكر
كان ھو صدیقك فلان الثري، إنك لا تشك في الواقعة الحسیة التي وقعت، ولكنك تغیر من حكمك
على حقیقة ھذا المتسول، والأصل في حیاتنا أن الحقائق المُشاھَدة ثابتة على حقیقتھا، فلا شيء

یدعو مدیرك في العمل إلى أن یتنكر لك في ثیاب امرأة تقابلك في الشارع.  



ولكنَّ تبدُّل الأشكال والمظاھر جائز إن وُجِد الداعي لذلك، ومن الدواعي التي نؤمن بھا كمسلمین:
خرق العادة المعبر عنھ بالمعجزات في زمان الأنبیاء؛ إذ زمن الأنبیاء زمن خرق للعادات، یخلق

الله على أیدیھم أمورًا خارقة للعادة كدلیل على صدقھم.  
ومن ھذا الباب ما نؤمن بھ - كمسلمین - في قصة سیدنا عیسى - علیھ السلام - فنحن لا نتشكك
في الواقعة الحسیة التي تناقلھا الكثیر من رؤیة المسیح - علیھ السلام - مصلوباً، ولكننا نؤمن أن

الله خرق لھ العادة وألُقي الشبھ على غیره حتى ظنوه ھو ولیس ھو.  
إن الخارق للعادة ھنا ھو مطابقة الشكل للشكل، لا تبدل الحقائق، وھذا الأمر من باب المعجزة
عرفناه من القرآن الكریم، فالقرآن لم ینكر الواقعة الحسیة التي ھي الصلب، ولكنھ أخبرنا عن أن
ثمة حقیقة أخرى كانت وراء ھذا البدن المصلوب، وإیماننا بھذا الخبر ھو فرع من إیماننا بصدق
نبوة سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من لم یؤمن بنبوتھ - من أھل الیھودیة أو المسیحیة - لھ أن یظل متمسكًا
بما شاھده أجداده من صلب المسیح - علیھ السلام - أما المسلمون فصح عندھم الخبر بحصول

المعجزة وتبدل الأشكال، والزمان زمان معجزات.  
  * * *



النقد التاریخي للنقل
إذا كان نظرُناَ فیما سبق للناقل ودققنا في تاریخھ وقارنا بین مرویاتھ؛ فإن ھناك میولاً إنسانیة لا

ینبغي أن نھملھا:  
ما الذي یضمن لنا أن الناقل لخبر لم یتزید فیھ لمصالح شخصیة أو معتقدات دینیة، أو لم یكتم

بعض ما یعرف لأغراض سیاسیة أو مخاوف من بطش الجماھیر؟  
ألم یقل سیدنا أبو ھریرة فیما رواه البخاري: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعاءین - یعني قدرًا
من العلم -، فأما أحدھما فبثثتھ - أي نشرتھ - وأما الآخر فلو بثثتھ قطُع ھذا البلعوم» أي سیقُتل لو

فعل.  
ألم یشھد التاریخ الإسلامي صراعات دمویة على الحكم، وانقسم المسلمون لسنة وشیعة یبدّع
بعضُھم بعضًا وربما یكُفِّر بعضُھم بعضًا، حتى بات لكل فریق منھم مرویاتھ التي تكاد تشكّل دیناً

مختلفاً تمام الاختلاف عن الآخر؟  
ألم تكُتب كتب السنة في العصور العباسیة التي كانت خصمًا للعصور الأمویة، فتضمنت مثالبھم

وجرائمھم، ولو كان الأمر على العكس لتضمنت فضائلھم ومحاسنھم؟  
یسلك المؤرخون في العصر الحدیث بإزاء ھذه الإشكالات مواقف متشككة، فیرون أن الراوي
متھم حتى یثبت صدقھ، ولا سیما إن وجدت قرائن خارجیة تقوي ھذا الاتھام، كأن یروي في
العصر العباسي حدیثاً في فضائل سیدنا عبدالله بن عباس (جد الخلفاء العباسیین)، فإن ھذه تھمة

تحتاج إلى الدفع، ولا یكتفون بـ(لھجة الصدق) في حدیثھ حتى تندفع عنھ التھم وتقوم لھ الشواھد.  
بدایة ینبغي أن نفرق بین السكوت والتزیدّ؛ فھما أمران لا یتساویان وإن كانا غیر مرضیین عادة،
إلا أن التزید قبیح قطعاً؛ لأنھ كذب حقیقي وافتراء، أما السكوت فھو كتمان فقط وامتناع عن
البیان، فلیس كذباً، بل احتفاظ ببعض الحقائق، الأول لا شك یجعلك تتصور الحقیقة على خلاف ما

ھي علیھ، أما الثاني ففقط یجعلك لا تدرك الصورة كاملة.  
فإن كان الممتنع عن الكلام یعتقد فائدة السكوت، وكان الخبر مما لا یتعین علیھ نقلھ ھو دون

غیره؛ ھان الأمر كثیرًا.  
وكیف نظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - یكتفي في نقل الشریعة العامة التي تھم الجمیع ببثھا إلى شخص واحد

بحیث لا یعلمھا سواه، ولا ینقلھا غیره؟!  
ولا تظن أن ھذا یجعلنا نرفض روایة الواحد من الصحابة إذا انفرد ولم یخالفھ غیره؛ لأنھ ما انفرد
بون إلا من ناحیة التنصیص، وإلا فقد كانوا یحدثون بمرأى ومسمع من بعضھم البعض ولا یكذِّ
بعضھم؛ بل كان سكوت الباقي بمثابة إقرار ضمني بصحة ما یقولھ؛ لذا كانوا یستنكرون ما لم

یسمعوه ولم یعرفوه.  
روى البخاري عن أبي سعید الخدري قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو
موسى - الأشعري - كأنھ مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم یؤذن لي، فرجعت، فقال:

«ما منعك؟».  
قلت: «استأذنت ثلاثاً فلم یؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم

یؤذن لھ فلیرجع»، فقال عمر: «والله لتقیمن علیھ ببینة»، أمنكم أحدٌ سمعھ من النبي صلى الله عليه وسلم؟».  
ُ



فقال أبُي بن كعب: «والله لا یقوم معك إلا أصغر القوم»، فكنتُ - القائل أبو سعید الخدري -
أصغر القوم، فقمت معھ، فأخبرت عمرَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك».  

ا سوى ث بھ نص� فھذا حدیث في آداب الاستئذان لم یعلمھ سیدنا عمر وغاب عنھ فاستنكره، ولم یحدِّ
سیدنا أبي موسى الأشعري أولاً، فتشكك سیدنا عمر حتى طلب علیھ البینة، فوجد الأنصار یعلمونھ

حتى أصغرھم سن�ا!  
فالروایات لم تكن بلا رقیب ولا حسیب، فلا یقال إننا نعلم قطعاً وجود منافقین بین الصحابة، فما
المانع أن یكونوا حدثوا بأحادیث كذب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فإن الصحابة - وقد أعلمَ النبي، صلى الله عليه وسلم، سیدنا
حذیفة بأسماء المنافقین وأعلمَ سائر الصحابة بعلاماتھم حتى كانوا یمیزونھم ویعرفونھم - ما كانوا
لیتركوا أي شخص یتحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم یكونوا واثقین فیھ ویعلمون من قرائن الأحوال

صدقھ ودیانتھ.  
روى البخاري وغیره عن سیدنا كعب بن مالك في قصة تخلفھ عن غزوة تبوك، قال: «فكنْتُ إِذَا
خرجتُ في الناس بعد خروجِ رسول �َّ - صلى الله عليه وسلم - فطُفْتُ فیھم أحزَننَِي أنَِّي لا أرى إِلا رجلاً مَغْمُوصًا

علیھ النفاقُ - أي متھم بھ - أو رجلاً ممنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضعفاء».  
فھذا سیدنا كعب - وھو ممن زكّاه الله في القرآن - یخبر أن أعیان المنافقین كانوا معروفین عندھم،
مطعوناً فیھم، وكان المُشاھَد من أحوالھم وتخلفھم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغزوات والصلوات ما یدل
على نفاقھم وقلة دیانتھم، فكیف یظُن أن مثلھم یمكن أن یتصدر للروایة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أن

ینكروا علیھ ویمنعوه!  
بل حتى إن فعل، أو فعل غیره، فما كانوا لیتركوه إلا إن وافق ما یقول ما علموه عن النبي، صلى الله عليه وسلم.  

وأمر آخر، إن من غلب على الظن عدالتھ وصدقھ، إذا حدث بحدیث واحد - لا یعارضھ شيء من
أصول الشریعة - فإن نسبة ثبوتھ أعلى من نسبة رده؛ إذ ترجح الوجود بخبر الصادق، فیكون رده

بلا مسوغ تركًا للاحتمال الأقوى بلا داع.  
فلا یقال إن سكوت سیدنا أبي ھریرة حجة على التشكك في الموجود بین أیدینا من السنة، وإنما
أردت فقط أن أنبھ إلى أن الشریعة لا یتُصور اندراس شيء منھا فقط لتوقفھ على خبر شخص
واحد صادق، فلیس حدیث الصادق كسكوتھ من كل وجھ، بل حدیثھ إن تحدث تحتف بھ الشواھد

على صدقھ، وسكوتھ تحتف القرائن على عدم تأثیره في معرفھ الشریعة.  
وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابھ بأمور لیست من الشریعة، وإنما من أمور الغیب، تحذیرًا لھم،
وتأنیسًا لقلوبھم، وھي أمور لا محالة واقعة، فلا ینفع العلم بھا في منع وقوعھا، ولا یضر نسیانھا

إن وقعت، فما علینا إلا الاحتكام للشریعة حینھا.  
روى أبو داود وغیره عن سیدنا حذیفة، قال: قام فینا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامًا، فما ترك شیئاً یكون
في مقامھ ذلك إلى قیام الساعة إلا حدَّثھ، حفظھ من حفظھ ونسیھ من نسیھ، قد علمھ أصحابي
ھؤلاء، وإنھ لیكون منھ الشيء فأعرفھ، فأذكره كما یذكر الرجل وجھ الرجل إذا غاب عنھ ثم إذا
رآه عرفھ، ثم قال حذیفة: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه، والله ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنیا یبلغ من معھ ثلاثمائة فصاعدًا إلا قد سماه لنا باسمھ واسم أبیھ

وقبیلتھ».  
فمثل ھذه الأحادیث التي أخبر فیھا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفتن التي تقع والاقتتال الذي سیكون، ھي
أمور واقعة لا محالة؛ لأنھا من قضاء الله، فنسیھا بعض الصحابة، فكانت إذا وقعت تذكروا ما



حدثھم بھ.  
فنسیان مثل ھذا لا یضر في أصل الشریعة، وغالب الظن أن قول سیدنا أبي ھریرة المذكور منذ
قلیل كان في مثل ھذه الأحادیث، فإن كتمَْ العلم الذي ھو شریعة ودین حرام قطعاً، وإذا رأى العالِمُ
الناسَ اتفقوا على باطل، وكان عنده علم وجب علیھ أن یبثھ، فكیف یتصور من مثل سیدنا أبي
ھریرة - وھو من ھو زھدًا وورعًا ودیانةً - أن یكتم الشریعة، إنما سكت عن تسمیة أسماء الأمراء
الذین أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنھم سیقودون الفتن ویسعون في الأرض فسادًا، فرأى سیدنا أبو ھریرة أن
تسمیتھم لن تنفع شیئاً، فما قضاه الله كائن، فمثل ھذا یسعھ السكوت عنھ، والباطل بیِّن، والظلم لا

یحتاج لدلیل.  
أما التفرقة بین السنة والشیعة، فلم یفرق علماؤنا في قبول روایة الرجل بناء على مذھبھ العقدي
ولا الفقھي؛ بل العبرة بصدقھ وكذبھ، فإن وجدنا في كلامھ الصدق رووا عنھ ولو كان على غیر

مذھبھم، وفي الصحیحین من الروایة عن الشیعة عدد لا بأس بھ!  
أما ما ذكروه من الشك في الرواة واتھامھم لوجود مصلحة؛ فمنھج لا نرضاه، ذلك أن فرض سوء

الظن في الجمیع إذا لاحت مصلحة متوھمة یؤدي إلى سقوط المعارف كلھا!  
ما الذي یجعلك ترضى أبحاث الأطباء والدراسات العلمیة التي تنُشر في مجال الدواء والصحة

وثمة احتمال أن یكونوا متواطئین مع شركات الدواء لترویج منتج أو التشنیع على منتج منافس؟  
إن التوثق مفید، ولكن الإنصاف یقتضي ألا نتھم إلا مع وجود قرینة، ومجرد سوء الظن بالناس لا

یعُتبر قرینة!  
ثین أعدل في القبول من قرائن المؤرخین؛ إذ إنھا تعتمد على النظر الكلي لھذا كانت قرائن المُحَدِّ
لحال الراوي - لا خصوص روایة واحدة - فإذا اطرد صدقھ، ووافقھ غیره؛ فقد ترجح جانب
الصدق على جانب الكذب في حدیثھ، أما قرینة المؤرخین، فھي مجرد سوء ظن لم یقم أي دلیل

على رجحان جانبھ!  
وقد كان لابن خلدون محاولة في وضع منھج للتوثق من الأخبار التاریخیة، نراھا أفضل من منھج
الشك ھذا، فابن خلدون یطرح نظریتھ بالنظر في السیاق، حیث یرى أن المؤرخ ینبغي علیھ أن

یحاكم الواقعة التاریخیة بالنسبة لسیاقھا، ثم بالتحلیل الموضوعي لحیثیات الصدق والكذب فیھا.  
فمثلاً إذا نقل المؤرخ أرقامًا ھائلة عن دخل دولة ھارون الرشید - مثلاً - وما كان في خزائنھ من
أموال عظیمة، فقبل أن نحكم على ھذا الرقم وھذا النقل التاریخي بالمبالغة ینبغي أن ننظر إلى
الواقع الخارجي، ھل كانت الدولة في عصره تحتمل مثل ھذا الثراء؟ فیحسب مساحات الأراضي،
وحركة التجارة، وقوة الدولة عالمی�ا، ویستدل بآثارھم المادیة الدالة على وفور الإمكانیات والثراء..
إلخ، فیحاكم المعلومة إلى ظروفھا لا إلى ظروفنا، فقد نستكثر رقمًا بالنسبة لزماننا وأحوال دولتنا،

في حین أنھ بالنسبة لعمرانھم ودولتھم منطقي مقبول.  
فھذا أقرب للنقد الموضوعي للخبر، وھو قریب مما تكلمنا عنھ من منھج الأحناف من النظر إلى
ثین لمطابقة المعنى للمشھور من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسیأتي القرائن الخارجیة، ومن نظر المحدِّ

لھذه القضیة مزید بیان عند الكلام على مضمون الخبر المنقول.  
  * * *



كیف تنتقل إلینا المعارف؟
لو أخبرتك بأن تبلغ مدیري في العمل بـ«أني لن أستطیع القدوم الیوم للعمل بسبب إصابة في
ا ما قلتھُ لك: «علاء ركبتي»، فإن ھناك طریقتین لنقلك لھذا الخبر للمدیر، الأولى: أن تقول لھ نص�
یقول: إني لن أستطیع القدوم الیوم للعمل بسبب إصابة في ركبتي»، ویمكنك أن تنقلھ إلیھ بالمعنى،
وبالتأكید لن ألومك إذا كان استیعابك ونقلك للمعنى سلیمًا غیر مخل، بأن قلت مثلاً: «علاء أصیب
في قدمھ؛ فھو یعتذر عن عدم القدوم الیوم للعمل»، فألفاظي لیست مقصودة لذاتھا، والمعنى الذي

أردتھ ھو المقصود، وأنت قد قمت بنقلھ جیدًا.  
ھذا في الحقیقة ھو ما یحدث بالنسبة لنا في معارف الشرع، فبعض ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - حرص
الصحابة على نقلھا باللفظ إذا وجدوا أن اللفظ مقصود، كألفاظ الأدعیة والأذكار وصیغة التشھد
والأذان، وبعضھا علموا أن المعنى ھو المراد، فتصرفوا في الألفاظ، فما بین دقیق الفھم وبین

واھم فیھ، ولھذا تفصیل سیأتي في محلھ إن شاء الله.  
إلا أن «المعاني» التي نقُلت إلینا لیست على مرتبة واحدة في طریقة النقل، فبعضُ ما نقُل لنا معناه
دون لفظھ لم ینقل لنا نقلاً شائعاً كثیرًا حتى نأمن من أن یكون فھم واحدٍ یتطرق الاحتمال لصواب

فھمھ؛ فبقي النظرُ في مدى إصابة الناقل لفھم المعنى، ومقدار إجادتھ في تأدیتھ بطریقتھ إلینا.  
والبعض الآخر: شاع نقلھ واستفاض، فحصل بھذه الاستفاضة الأمن من أن نعتمد على فھم رجل
ً إذ نقل الكثیرون ھذا المعنى واحد أو رجلین، بل ارتفع الاحتمال عن أن یكون المعنى فھُم خطأ

بعینھ بأسالیب شتى.  
  : وفیما یأتي بیان كلٍّ

 
١.المعنى الذي لم ینقل نقلاً شائعاً كثیرًا:  

إننا حینھا نعتمد تمامًا على مقدار فھم الناقل وحسن استیعابھ للكلام أولاً، ثم حُسن بیانھ لھ ثانیاً،
فكان الاعتماد الأكثر على ضرورة توثقنا من صحة فھم الراوي، وقد تكلمنا على طریقة التوثق

في ھذا النوع في مقال فھم الراوي فارجع إلیھ.  
فلنبدأ الكلام على القسم الأول، وھو:  

 
٢. المنقول إلینا بمعناه الذي نقلھ الجمع الكثیر:  

فمثال ھذا القسم «شجاعة سیدنا علي»، ھو «معنىً» قد استفاض ونقُل إلینا لا في صورة لفظیة؛
بل بمجموع وقائع ومواقف عدیدة ظھرت فیھا شجاعة سیدنا علي وصموده في وجھ العدو مع قلة
العدد وتوافر أسباب الخوف، وما قصة مبیتھ في فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أحد أوجھ ھذه الشجاعة،
وكذا ثباتھ في غزواتھ مع الرسول صلى الله علیھ وسلم مع قلةّ من معھ، ومع ذلك لم ینقل لنا
ا: «علي شجاع»؛ بل نقلوا مواقف وأحداثاً وأقوالاً تدل على ذلك، الرواة قولاً واحدًا یقول لنا نص�
عرفنا بمجموعھا اشتراكھا في معنى «شجاعة سیدنا علي»، فھي مشاھد متتابعة أفادت معنى
لاشتراكھا فیھ، وھذا بعینھ ھو ما یدور في فلكھ المنھج الاستقرائي الذي یعُتمد علیھ في مجال
العلوم المادیة، حیث یربط بین وقائع مشتركة في أمر، لیحكم على الصورة الكلیة بحكم یشملھا یدل

على ھذا الأمر.  



فإن قال معترضٌ: قد مرَّ بنا أننا نفرق بین نقل الحكم وبین الخبر الحسي، وفرقنا بین قول القائل:
«سعد زغلول وطني» وبین قولنا إنھ فعل كذا، فالأول ھو وجھة نظر الناقل الذي نسمیھ الآن
ل حكمًا، والثاني ھو المشاھدة الحسیة، وقلنا إننا نعتمد على الثاني دون الأول، فما بالنا الآن نعوِّ
على حكم الناس، ونقول إنھم نقلوا إلینا المعنى دون اللفظ، وھل ھذا المعنى إلا حكمھم وتصورھم

على الأشیاء؟ فما بالنا نصدقھم الآن ونعتمد على حكمھم؟  
فالجواب: أن ھذا النقل للمعنى لیس نقلاً للحكم أو للـ«المعنى» في ذات نفسھ، أي إن الناس لم
یخبرونا لفظًا بقولھم: «سیدنا علي شجاع»؛ بل المقصود أنھم نقلوا إلینا مجموعة وقائع حسیةّ

تشترك في المعنى، یستطیع العقل بسھولة مشاھدة ھذا المعنى واضحًا في ثنایا كل خبر!  
ولنضرب مثالاً لما نقول: عندما أخبرك أن زیدًا خرج علیھ لصوص فلم یفر منھم وتعارك معھم،
ویخبرك عمرو أنھ كان في رحلة مع زید وكاد عمرو یغرق لارتفاع الموج فقذف زید بنفسھ في
البحر وأنقذ صاحبھ، وتخبرك فاطمة أن حریقاً شب في العمارة التي یسكنھا زید فاقتحم النیران

وأنقذ أولاد جیرانھ..  
فإن ھذه مجموعة أخبار عن أحداث حسیةّ، ولكنك تجد معنى الشجاعة والبطولة واضحًا في كل

واقعة، ومشتركًا في الجمیع ومتكررًا.  
فإذا كثرُت عندك ھذه الأخبار من أشخاص كثیرین لا یتُصور في العادة اتفاقھم على الكذب، وقع

ا.   في نفسك یقینا أن زیدًا رجل شجاع، فھم قد نقلوا لك الحكم ضمناً لا نص�
فھذا ما نقصده بالنقل بالمعنى، وھو في الحقیقة راجع إلى النقل الحسي؛ بل لو شئت قلت: إن النقل

الحسي في الحقیقة ھو نقل للمعنى!  
فالوقائع الحسیَّة لا تراد لذاتھا، وإنما لما تضمنتھ من معانٍ.  

ومن ھذا الباب - أعني باب النقل بالمعنى المنقول بكثرة - معظم صور الإجماع الواقعة في
الشریعة الإسلامیة، ولنوضح مفھوم الإجماع أولاً، فإن ھذا المصطلح قد بات مُشكلاً في تصوره

في ھذا الزمان.  
فالإجماع في الحقیقة ھو اتفاق «المجتھدین» على حكم فقھي، كاتفاقھم - مثلاً - على أن الخلّ لا
ا صریحًا یدل یجوز التوضؤ بھ، فإن ھذا الأمر لو طلبت دلیلھ من القرآن أو السنة، لم تجد نص�
یكُمُ النُّعاَسَ أمََنةًَ علیھ، وغایة ما تجد إشارات یتطرق إلیھا الاحتمال في الفھم كقولھ تعالى: إِذْ یغُشَِّ
رَكُم بِھِ وَیذُْھِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ وَلِیرَْبِطَ عَلىَٰ قلُوُبِكُمْ نَ السَّمَاءِ مَاءً لِّیطَُھِّ لُ عَلیَْكُم مِّ نْھُ وَینُزَِّ مِّ
وَیثُبَِّتَ بِھِ الأْقَْدَامَ [الانفال:١١]، فقد نصَّ على أن الماء أداة للطھارة، ولكن كونھ أداة لھا، لا یمنع
من أن یكون غیره كذلك، ومع ذلك لا یختلف أحدٌ في أن الخل لا یجوز الوضوء بھ، فكأن المعنى
المنقول ھنا ھو «حكمٌ»، لا نصٌّ یقول لنا: «لا یجوز الوضوء بالخل»، ولكن ھذا الحكم ھو من

شریعة النبي - صلى الله عليه وسلم - قطعاً.  
فإن قیل: ما الذي یمنع أن یكون ھذا اجتھادھم، واجتھادھم لا ینسب بالضرورة لشریعة النبي، صلى الله عليه وسلم؟  

فالجواب: دلَّ على ذلك أمران:  
الأمر الأول: العادة، فإن العادة تمنع اتفاق المجتھدین مع اختلاف عقولھم وبلادھم وأزمانھم، مع
ز لإمكان الذھاب لھذا الرأي - من حیث الاحتمالات فقط - غ والاحتمال العقلي المجوِّ وجود المُسوِّ
ومن تتبع اختلافات الفقھاء وجد أنھم اختلفوا في أمور لا یظن من لم یطلع على الفقھ أنھم اختلفوا



فیھا، كشروط الصلاة، وصیغة الإقامة، وكثیر من شروط الوضوء كالنیة والترتیب، وھذه أمور
الأقرب للنفس ألا تقبل الخلاف فیھا، ومع ذلك اختلفوا!  

فإذا كان ھذا حالھم، ثم وجدناھم فجأة اتفقوا على أمر وتركوا كل الاحتمالات الأخرى، علمنا أنھم
ما اتفقوا إلا لوجود معنى منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه دون لفظھ: أن الخلَّ لیس بأداة للوضوء.  

ب الأمر للأذھان، وھو أنك لو دخلت مدینة لأول مرة في وقد شبَّھ بعض العلماء ھذا بمثال یقرِّ
حیاتك، فوجدت أن الساعة إذا جاءت التاسعة صباحًا، ترك كل أھل المدینة ما معھم وقاموا وقوفاً
لدقیقة ثم یجلسون، إنك تجزم أن الأمر لیس بصدفة، وإنما ھو قانون أو دین عندھم أمرھم بذلك

ھ.   ولو لم تعلم نصَّ
فإن قیل: لكن في مثالك ھناك احتمالات أخُر غیر أن یكون الذي شرع لھم ھذا ھو النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ
ربما یكون حملھم علیھ ملِكٌ أو أمیر، ألم یفعل ذلك بنو أمیة ویحملوا الناس على أمور كثیرة قھرًا،

كقضیة ولایة العھد للأبناء؟  
فالجواب: نعم، یمكن أن نوافقك على ھذا فیما للسلطة والسیف فیھ مجال، ولكن بشرط أن یكون
ھناك احتمال لما تقول، ومع ذلك فلن نعدم صادعًا بالحق ولو على رقبتھ، أما أن یقع ھذا في أمور
العبادة التي لا مصلحة تعود على حاكم فیھا - كالوضوء بالخلِّ - فالعادة تمنع مثل ذلك، بل العادة
تشھد بعكس ذلك، إذ ما تزال أمة الإسلام لا تخلو من صادع بالحق مدافع عن الدین ولو سال دمھ
في سبیل ذلك، وما یزال الحكام یحرصون على الظھور بمظھر الحریص على الدین - ولو مداھنة

- حرصًا على سلطانھم، واستمالة لقلوب العامة.  
ولو كان للسلاطین ھذه القدرة التي یتوھمھا المعترض على طمس الحقائق، فمن أین عرفنا فضائل
سیدنا علي وتفاصیل الظلم الذي تعرض لھ آل البیت، وقد كانت السلطة المطلقة في ید بني أمیة لما

یقترب من القرن من الزمان؟!  
أما الأمر الثاني الذي یدل على نسبة ما أجمعوا علیھ إلى شریعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فیحتاج لتقدیم مقدمة:  

إذا قال لك زید: إذا اتفق عمرو ومحمد وعلي وأحمد على أمر، فھو قولي.  
فإن اتفقوا على شيء بعد ذلك، ولم ینسبوه لزید، جاز لك أن تقول: ھذا قول زید؛ لأنھ التزم بقولھم

حال اتفاقھم.  
تِي ا: «لاَ تجَْتمَِع أمَُّ ومن ھذا الباب الإجماع؛ فقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أحادیث، قال فیھا نص�
عَلىَ ضَلاَلةَ» [رواه ابن ماجھ]، وقال في بیان الحق: «ما علیھ أنا وأصحابي» [رواه الترمذي]،
وقال: «من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة - أي عھد - الإسلام من عنقھ» [رواه أحمد وأبو
داود]، وھي كلھا «نصوص» تفید بمجموعھا أن الحق والھدایة في موافقة مجموع المؤمنین، وإلیھ
َّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لھَُ الْھُدَىٰ وَیتَ الإشارة في قولھ تعالى: وَمَن یشَُاقِقِ الرَّ
نوَُلِّھِ مَا توََلَّىٰ وَنصُْلِھِ جَھَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِیرًا [سورة النساء: ١١٥]، دل على أن للمؤمنین سبیلاً

مشتركة تجمعھم، وجعل مخالفتھم معصیة، ولیست المعصیة سوى مخالفة ما جاء بھ النبي، صلى الله عليه وسلم.  
فھذان أمران دالان على أن اتفاق العلماء على أمر ھو في الحقیقة منسوب لشریعة النبي - صلى الله عليه وسلم -

بمعناه دون لفظھ.  
فإن اعترض قائل بأن ما ذكرتَ من الأدلة آخرًا اشترَطَ اجتماع الأمة دون خصوص العلماء، فلمَ

خصصتھ بالعلماء فقط؟  



فالجواب أن الشرع قسَّم الناس إلى فئتین: أھل ذكر - وھم العلماء - وغیرھم، وأوجب على غیر
أھل الذكر سؤال أھل الذكر عند عدم معرفة حكم، فقال تعالى: وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً

كْرِ إِن كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ [سورة النحل:43].   نُّوحِي إِلیَْھِمْ ۚ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
فكان مجموع حال الأمة في اعتبار الشرع منقسمًا إلى قسمین لا ثالث لھما: سائل ومسئول، أو أھل
ذكر وغیرھم، أحدھما فرضھ السؤال والثاني فرضھ الجواب، فكان جواب الجاھل غیر معتبر

شرعًا.  
فمن ضرورة ھذا أن ثمة قولاً واحدًا فقط ھو المعتبر عند الشرع، وھو قول العلماء، فإذا تكلم

الآخرون في بیان الدین كان قولھم مخالفاً لمراد الشرع.  
فإذا علمنا أن قول العلماء فقط ھو المعتبر عند الشرع من مجموع كلام أفراد الأمة، ثم وجدنا خبرًا
من النبي - صلى الله عليه وسلم - یقول: إن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالمقصود بالأمة ھنا ھي الأمة الملتزمة
بقول الشرع في سؤال أھل الذكر، أو بعبارة أخرى أن المقصود باتفاقھم: الاتفاق المأذون بھ

الموصوف بالحق، لا الاتفاق الذي فیھ باطل.  
ولنوضح الأمر بمثال: إذا كانت عندك مجموعة من الناس، ولنسمھا المجموعة (ج)، ھذه
المجموعة مكونة من: (زید وعمرو وأحمد ومحمد وعلي وعبدالله)، ھذه المجموعة أرسلھا ملك
لمفاوضة عدو على عدة أمور، فانتحى الملك بزید وألقى إلیھ بعض الصلاحیات ولنسمھا: «١»
و«٢» و«٣» و«٤»، ثم انتحى بعمرو وأعطاه بعض الصلاحیات ولنسمھا: «١» و«٣» و«٥»
و«٦»، ثم قال الملك للمجموعة كلھا: لا یتفاوض مع العدو سوى زید وعمرو، والباقي إنما ھم
مستشارون وأعوان، فإن أردتم اتخاذ قرار مصیري یتعلق بالأرض - مثلاً - فلا بد من اجتماع

صلاحیاتكم، فما تفرد بھ واحد منكم فھو خارج عن صلاحیتكم في ھذا الأمر.  
ثم ذھبت ھذه المجموعة للتفاوض، ثم أرسل الملك للعدو یخبره أن الذي لھ صلاحیة التفاوض معك
فقط ھما زید وعمرو، فإن تعلق الاتفاق بالأرض مثلاً، فلا یمكنك الثقة إلا بما اتفقوا علیھ، فإن

المجموعة «ج» لن تخرج عن قولي.  
إن ھذا یكون مشروطًا بدیھة بأمرین: الأول التزامھم بتعلیمات الملك، ومنھا ألا یتكلم سوى زید

وعمرو.  
والثاني: أن مقصوده في التفاوض بشأن الأرض لن یتحقق إلا بالصلاحیات «١» و«٣»؛ لأنھا

ھي التي یتفق فیھا زید وعمرو، فإن تكلم عبدالله مثلاً، فإن ھذا لن یكون قطعاً مراد الملك.  
فھذا مثال یوضح أن العبرة في الإجماع - المُعبِّر عن شریعة النبي - إنما ھو للعلماء المأذون لھم

بالجواب، لا غیرھم ممن ھو مأمور بالسؤال.  
  * * *



٣ - المنقول



ھل كل المنقول مقبول؟
فیما مضى قسمنا عملیة انتقال الخبر إلى ثلاثة عناصر: الناقل، وعملیة النقل، ومضمون الخبر

المنقول نفسھ.  
وتكلمنا باختصار عن كیفیة التوثق من الناقل، ونظرنا فیما یحدث أثناء عملیة الانتقال من إمكان
تحریف معنى، أو سوء فھم، أو تدخل خارجي، وبقي الكلام في العنصر الأخیر وھو الخبر

المنقول نفسھ.  
 

 
لیس كل ما نقُل على لسان صادق مقبول، فلو أخبرك صدیقك الذي لا یكذب أنھ رأى جارك لیلاً
یسیر في الھواء، فخرج من شرفة بیتھ وسار في الھواء إلى أن بلغ البیت المجاور ثم عاد مرة

أخرى لبیتھ.  
إنك تحكم یقیناً بخطأ صدیقك، وأنھ ربما توھم شیئاً أو اختلط علیھ الحلم بالواقع، بل قد تعتبرھا

كذبتھ الأولى علیك؛ وذلك ببساطة لأن الإنسان لا یمشي في الھواء!  
ولكن إن علمت أن جارك یعمل مھرجًا في السیرك ویسیر على الحبل، فإن رفضك السابق لخبر
صدیقك لا یكون بھذه القوة، فقد ظھر لك احتمال أنھ مدَّ حبلاً بین البیتین لم یره صاحبك وسار

علیھ لیلاً كأحد التدریبات المتھورة التي ھو مولع بھا، أو ربما لسرقة منزل الجیران.  
إن جزءًا من حكمنا على الأشیاء إنما یستند في الحقیقة إلى معارفنا المُسبقة، فالعقل لا یعمل في

معزل عن تجاربھ وثقافتھ.  
فلو كنت مثلاً من المشتغلین بالتصوف، ومولعاً بالكلام على الكرامات والأولیاء وقصص خرق

العادة التي اشتھروا بھا؛ ربما سبق إلى ذھنك أن جارك ھذا رجل صالح ذو كرامات.  
وإذا كنت مشتغلاً بالطب النفسي وبقضیة الھلاوس البصریة؛ ربما غلب على ظنك أن صدیقك

یعاني من بعضھا.  
وھكذا فإن الكثیر من معارفنا في الحقیقة محكوم بثقافتنا وتجاربنا، ھذه حقیقة لا بد أن ندركھا قبل

الحكم على كلام ما بالقبول أو الرفض.  
فإذا أضفنا لھذه الحقیقة البعد الزماني واختلاف ثقافة الإنسان باختلاف زمانھ زاد الأمر تعقیدًا.  

فلو كنت من أھل القرن الخامس عشر مثلاً، وأخبرك صدیقك بأنھ سیأتي على الناس زمان
یسافرون فیھ من القاھرة إلى مكة في ساعة ونصف، فإنك تحكم علیھ بالخیال الجامح.  

والأمر على العكس، فلو أخبرت ابنك الصغیر الیوم أن الجنیھ المصري كان یشتري اللحم
والحلوى، ویدُفع بھ إیجار المنزل ویفیض؛ لما صدقك، ولحكم علیك بأنك تخترع القصص.  



وھكذا یقف الزمان بدوره كأحد عوامل ثقافة الإنسان؛ إذ لیست المعارف سوى ما سمح بھ زماننا
الذي عشناه.  

إذًا فلكي نحكم على خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ینبغي ألا نسلط علیھ معارفنا الضیقة لنحاكمھ إلیھا؛ إذ
الوحي یمتد عبر الزمان ویتجاوز حدود معرفة الإنسان.  

بل لو علمت أن الكثیر من تصوراتك عن الشریعة نفسھا ربما یكون محرفاً أو مشوھًا بسبب فساد
الثقافة العامة أو خطاب دیني منحرف؛ فإنك لا تستطیع حتى محاكمة الخبر لما تظنھ من مقاصد

الشرع أو أصولھا الكلیة.  
ولكن ھذا لا یعني عدم قبول النظر والنقد مطلقاً، وقد مرَّ بنا منھج الأحناف في التعامل مع

احتمالات فھم الراوي الخاطئة للحدیث أو سوء البیان منھ عن المعنى الذي فھمھ من النبي؛ صلى الله عليه وسلم.  
ولكي یكون كلامنا على مضمون حدیث ما كلامًا علمی�ا ینبغي علینا تقسیم معارفنا إلى ثلاث دوائر

رئیسة:  
١. دائرة العقل.  
٢. دائرة العادة.  

٣. دائرة الشرع.  
ولا بد من فھم الحدود الفاصلة بین كل دائرة من ھذه الدوائر الثلاث؛ حتى لا نقع في الخلط بینھا،

وھو ما نشاھده كثیرًا في ھذا الزمان.  
 

١.دائرة العقل:  
في الحقیقة ھذه الدائرة ترجع لمعنى واحد ھو معنى (عدم التناقض)، والتناقض ھو اجتماع وجود
الشيء وعدمھ في الوقت نفسھ، فالوجود ھو سلب للعدم، والعدم ھو سلبٌ للوجود، فعندما أقول لك:
«إني موجود ولست بموجود في اللحظة نفسھا وفي المكان نفسھ»؛ فھذا ما نسمیھ بالتناقض، وھو
ما لا یقبلھ العقل في كل زمان وبدون معارف مسبقة؛ بل لو تخیلنا إنساناً سُلب جمیع معارفھ سوى
قدرتھ على التفكیر وطلبنا منھ أن یقتنع بأن الشيء الواحد یمكن أن یكون موجودًا ومعدومًا في

اللحظة نفسھا؛ فإنھ لن یصدقنا قطعاً، ولن یشك لحظةً في استحالة ما نقول.  
ھذا ھو ما نسمیھ مبدأ (عدم التناقض)؛ أي استحالة اجتماع الوجود والعدم على الشيء الواحد من

جھة واحدة.  
أما حكمك بأن الإنسان لا یطیر، أو أن الأرض ثابتة أو متحركة، فإنما ھي في الحقیقة أحكام ترجع
إلى دائرة العادة، فلا بد من سبق معارف وتجارب حتى نصل إلى ھذه الحقیقة أو تلك، فلو
أحضرنا نفس الرجل السابق وسألناه: ھل الإنسان قادر على الطیران؟ لن یجزم ما لم یحاول

بنفسھ.  
ولكن أشد المعارف قِدمًا في نفوسنا ھي أقربھا إلینا حتى نتصور فیھا البداھة أو أنھا عقلیة، ولیست

كذلك.  
وھذا لا یعني بالضرورة عدم صحتھا، ولكن یعني نسبیتھا؛ أي لولا أننا لم نشاھد إنساناً یطیر
بنفسھ في الحقیقة لما جزمنا باستحالة ھذا، ولكن ھذا لا یعني بالضرورة أن الأمر لا یمكن أن

یتصور فیھ العكس!  



ألا یمكن أن تحدث طفرة في جینات الإنسان فتجعلھ یطیر؟ أو یطرأ على قوانین الجاذبیة تغیر ما
فیستطیع الإنسان أن یسبح في ھواء الأرض؟  

ق بین دائرتین من المعرفة یتُوھم أن بالتأكید أنا لا أعتقد الآن أن الإنسان یطیر، ولكني أرید أن أفرِّ
لھما نفس القوة، ولیس الأمر كذلك؛ أعني حكمك بأن الشيء لا یكون موجودًا معدومًا في الوقت

نفسھ، وحكمك بأن الإنسان لا یطیر.  
الأول نسمیھ حكمًا عقلی�ا، والثاني نسمیھ حكمًا عادی�ا.  

 
٢. دائرة العادة:  

فالحكم العادي، أو لنقل (دائرة العادة): ھي كل معرفة مستمدة من التكرر في الوجود أو التجربة
الإنسانیة.  

فالشمس تطلع من المشرق؛ لأننا لم نشاھدھا إلا ھكذا منذ وجود الإنسان على الأرض.  
نعم، قد یمدنا العلم الحدیث بتفسیر لبعض الظواھر، إلا أنھ لا یضمن لنا استمرار تلك الظاھرة إلى
الأبد، سواء تغیرت بقانون آخر أو بعارض یعرض علیھا من تغیرات الكون المستمرة، لیس ھذا

ما یعنینا الآن.  
إذًا فالعادة دائرتھا مقصورة على المعرفة الإنسانیة الشخصیة، وفي أحوال قلیلة تشترك فیھا
البشریة - عندما تتناقل المعارف وتتشارك فیھا - وإلا فالغالب أن الإنسان عدو ما یجھل، وما أكثر

ما یجھل!  
 

٣. دائرة الشرع:  
أما ھذه الدائرة فأصعب الدوائر تصورًا؛ ذلك أن الناس یخلطون بینھا وبین ثقافتھم الموروثة، ولم
یدُرك الكثیر أن الشرع جاء لیغیر التصورات، ویعید الحكم على الأشیاء حكمًا اعتباری�ا، ولنمھد

لذلك بمثال:  
إن فكرة (الجنسیة) مثلاً فكرة حدیثة نسبی�ا على الإنسانیة، وكان البدیل لھا قدیمًا ھو (النسبة)، أي
إن الإنسان ینُسب لمحل میلاده أو إقامتھ ولو لفترة؛ لذا تجد الرجل الواحد في التراث تتعدد نِسبھ،
فیقال: «المكي المصري»، أو «المصري الشامي»؛ بل بعض علماء مصر لما ذھب إلى العراق
نسُب ھناك بالمصري، ولما عاد إلى مصر نسب إلى العراق فقیل: «العراقي» لمكثھ ھناك فترة

من عمره.  
ھذه النِّسب - إذًا - لا علاقة لھا بقضیة (الجنسیة) التي یشُترط فیھا أمور كجنسیة الأب أو الأم أو

كلیھما، أو مضي فترة معینة في البلد، أو الولادة فیھ… إلخ.  
ھذه الجنسیة ھي أمر اعتباري لا وجودَ مادی�ا ملموسًا لھ، بل ھي شيء اصطلحت علیھ الدول

الحدیثة، وجعلتھ بمثابة الوصف للإنسان یترتب علیھا الكثیر من الحقوق والواجبات.  
فھا ھنا الدول أحدثت شیئاً أو وضعاً قانونی�ا اصطلاحی�ا.  

ھذا المعنى یقرب لك ما نعنیھ بأن دائرة الشرع تغُیِّر الأشیاء تغییرًا معنوی�ا، وتوجد مواقف
واعتبارات خاصة بھا.  

فالتكلیف - مثلاً - معنى اعتباري قرر الشرع أن یجعلھ عند البلوغ مع العقل، واعتبر البلوغ ھو
الاحتلام من الولد ونزول الحیض من المرأة، لیرُتب على ھذا التكلیف ما لا یحُصى من الأحكام.  



في حین قد تصطلح بعض الدول على أن أھلیة الإنسان متوقفة على سن معینة مثلاً، ھنا یكون
عندنا نوع آخر من الاصطلاح؛ اعتبار الشرع واعتبار ھذه الدولة، فھذه دائرة وتلك دائرة.  

وما أكثر ما یخلط الناس بین الدوائر لأنھم لا یعلمون أن الشرع لھ دخل بھا أصلاً!  
خذ مثالاً على ذلك «قضیة النَّسَب»؛ فإن الناس تتصور أنھا قضیة أحیائیة بیولوجیة محضة، وھي
أن ھذا الطفل متولد من نطفة ھذا الرجل في رحم ھذه المرأة، في حین أن الشرع یعتبر أن قضیة

النَّسب قضیة شرعیة لھا شروط، وتترتب علیھا أحكام، ولم ینظر إلى المعنى السابق أصلاً!  
فمن شروطھا وجود عقد زواج، وبدون ھذه العلاقة (التي ھي بدورھا أمر شرعي لھ شروط
لیكون موجودًا) لا یعَتبر الشرع وجود النسب، ویكتفي بنسبة الطفل لأمھ (وبالتالي تكون نفقتھ
واجبة على عائلة أمھ، وھذه قضیة أخرى)؛ ولھذا فإن الطفل المولود في علاقة زنا لیس ابناً

شرعی�ا للزاني ولو كنا متیقنین أنھ مولود من نطفتھ، فلا یرث منھ ولا ینُسب إلیھ!  
إذًا فدائرة الشرع مختلفة تمام الاختلاف عن دائرة الحسِّ والتصورات العادیة عن الحیاة والأعراف

والتقالید، ومعرفتھا تطُلب من علم الفقھ.  
  * * *

ھذه مقدمة مھمة لفھم الدوائر الثلاث من دوائر المعرفة الإنسانیة؛ فھي إما مستمدة من العقل؛
ونعني بھ القضایا التي تستند على مبدأ عدم التناقض، وإما من العادة والتجربة الإنسانیة؛ وھذه
معظم معارفنا الیومیة، وإما من الشرع؛ وھذه الدائرة المجھولة لمعظمنا الآن، إلا من تصورات
سطحیة لا ضابط لھا (كالیسُر والرحمة)، وھي التي تشمل سائر العلاقات الإنسانیة في الحقیقة من

زواج وطلاق وبیع وإجارة وإرث ونفقة…إلخ من جھة الشرع.  
وقبل أن نختم ھذه المقدمة ننبھ لأمر دقیق؛ إذ إن جھات الحكم على الشيء الواحد قد تتعدد، ولا
إشكال في ھذا، ولكن تكون لكل جھة دائرة عملھا الخاصة بھا، كاختلاف جھات النظر عند تعدد
زوایا المكعب، فمثلاً في مثال النسب المذكور إذا أردنا معرفة وجود بعض الأمراض الوراثیة،
فإننا سننظر للإنسان من جھة نسبھ الحسي (الأب المادي لھ الذي وُلد الطفل من نطفتھ)، وإذا أردنا
ثھ فإننا سنتعامل مع الأب والأخ الشرعي، لا المادي، وذلك أن جھة البحث الأولى ھي أن نورِّ

الطب، وھو لا علاقة لھ بالاعتبارات الشرعیة، والعكس صحیح.  
  * * *

إذًا فلكي نحكم على المنقول بالقبول أو الرد فلا بد لنا أن نحدد الجھة التي سنتحاكم إلیھا؛ ھل ھي
العقل أم العادة أم الشرع؟  

 
١. المحاكمة إلى العقل:  

نقرر بداھة أن المستحیل العقلي - الذي ھو التناقض (أي اجتماع الوجود والعدم) - ھو أمر لا
یمكن أن یوجد، فلا یمكن أن یأتي عاقل - فضلاً عن الشرع - بإثباتھ أو المطالبة بھ؛ لأنھ ببساطة

لا وجود لھ!  
وقد جاءت بعض النقول ظاھرھا التناقض مع العقل - وھي قلیلة جد�ا - وھنا یسیر العلماء على

الخطوات التي سبق أن شرحناھا:  
١. ھل ھذا الحدیث - نقلھ - الثقات، فعدم صحة النقل تجعلھ في حكم المعدوم فلا ننشغل بالبحث

في المعدوم؟  



٢. ھل ظھر النكیر من كبار الصحابة على راوي ھذا الحدیث واستشكلوه؟ (ویھتم الأحناف بھذه
الخطوة أكثر من غیرھم).  

٣. ھل نقلَتَھُُ الثقاتُ ھؤلاء تصرفوا في معناه أم لا؟ وھل ھناك روایات أخرى للحدیث ترفع
الإشكال أو توضح الغامض فیھ؟  

٤. إنْ توثقنا من كل الخطوات السابقة انتقلنا للنظر في معنى الحدیث؛ ھل یحتمل المجاز؟ أو أن
یحُمل على أحد معاني اللغة التي تجعل معناه صحیحًا، حملناه علیھ.  

ه وأن النَّقلَة وھموا في ٥. إن تعذر حملھ على معنى یوافق العقل - بعد الخطوة الرابعة - حكمنا بردِّ
نقلھ، وھذه الصورة - بحسب اطلاعي - لا وجود لھا.  

فإن قیل: ما الذي یضطرنا إلى البحث في التأویل والمعنى المجازي، ونتعسف في تصحیح الكلام
وھو ظاھر الخطأ؟  

فالجواب: إن نسبة صدور الكلام من قائلھ - وھو المعصوم؛ صلى الله عليه وسلم - كبیرة، والأصل أن كلام العقلاء
یصُان عن الإلغاء، فلو تكلم عاقل بكلام غیر مفھوم لك فھذا یحتمل عدة أمور:  

١. إما أنھ لم یحسن التعبیر.  
٢. أو أنك لم تحسن الفھم.  

٣. أو أن اللغة - التي ھي وسیط نقل المعاني - صعبة.  
٤. أو أنھ بالفعل أخطأ.  

فترجیح الاحتمال الأخیر دون غیره ترجیح بلا مُرجّح، خاصة إذا كانت اللغة تحتمل معاني أخَُر،
وأن الغالب على العاقل أنھ عاقل لكلامھ ولا یتكلم بما لا معنى فیھ.  

 
٢. المحاكمة إلى العادة:  

وھذه أكثر المساحات شغباً؛ إذ الناس أسرى العادات، فإن صدمھم الشرع بمعنى لم یألفوه
استنكروه.  

ومن ھذا الباب الأحادیث التي وردت في أحداث آخر الزمان؛ كالمسیح الدجال وغیره، مما یخرق
قوانین العادة حتى شبھھا البعض بالخرافات والأساطیر، وھذا یلزمھ في الحقیقة تكذیب معنى

النبوة أصلاً؛ إذ ھل النبوة إلا خرق العادة بنزول ملك على إنسان ونزول وحي إلیھ؟  
والحق أن القوانین العادیة لیست مطلقة، وما أكثر ما خرق العلم الحدیث ما اعتاده الناس، وما كان

یستحیل بالأمس - عادة - صار ممكناً الیوم؛ كالسفر حول العالم في ساعات!  
فإن قیل: كلامك صحیح في القوانین العادیة المبنیةّ على العرف لا على العلم، وإلا فتجاوز الجسم
لسرعة الضوء - مثلاً - یجعلھ یتلاشى، ولا یتصور أن یخرق العلم الحدیث ھذه القوانین الكونیة

التي تسمیھا أنت عادیة.  
فالجواب: نعم الكون مطرد على قوانین ثابتة - ولن نتكلم في أنھ حتى بعض ھذه القوانین یمكن
اكتشاف خطأ في حسابھ أو أن تغیر بعض المعطیات یؤثر فیھ أو یظُھر نسبیتھ - ولكن نحن
كمؤمنین بأن لھذا الكون خالقاً، نؤمن أن ھذه القوانین الكونیة ھي من صنع الله تعالى، وھو قادر
على تغییرھا أو منعھا من عملھا، ھذا أمر سنزیده بیاناً في القسم الثاني من ھذه السلسلة عند الكلام

على العقل في كتاب منفصل إن شاء الله.  



ولكن لا أحب أن أختم الكلام على ھذه النقطة قبل التنبیھ على خطأ في مقابل خطأ، وتطرف في
مقابل تطرف؛ إذ لیس كل ما نقُل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ھو داخل في باب الأمور التسلیمیة المطلقة؛ بل
الرواة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اھتموا بأن ینقلوا عنھ سائر أفعالھ وعاداتھ حتى التي لا یتعلق بھا التشریع

- كركوبھ الناقة وحبھ الحلواء - لیحصل كمال المعرفة بالنبي؛ صلى الله عليه وسلم.  
وقد ظن البعض أن بعض ھذا المنقول من الشرع، ولیس كذلك، كما ظنوا في كلامھ - صلى الله عليه وسلم - في
الطب - مثلاً - في حین أن كلامھ خرج مخرج العادة بناء على طب عصره وعادتھم في التداوي،

ولیس على سبیل التشریع العام لكل الأمة في كل عصر!  
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرًا یأكل كما یأكل الناس، ویشرب كما یشربون، ویشاركھم الرأي في

أمور الدنیا فیأخذون من قولھ ویتركون.  
روى الإمام مسلم في صحیحھ عن سیدنا رافع بن خَدیج، قال: قدِمَ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - المدینة وھم

یأبرون النخل - أي یلقحونھ - فقال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خیرًا.  
فتركوه، فنفضت، أي سقطت الثمار ولم تنضج.  

فذكروا ذلك لھ، فقال: «إنما أنا بشر؛ إذا أمرتكم بشيء من دینكم فخذوا بھ، وإذا أمرتكم بشيء من
رأیي فإنما أنا بشر».  

قال الإمام النووي معقِّباً [ ١٥/١١٦]: «قال العلماء: ولم یكن ھذا القول خبرًا، وإنما كان ظن�ا، كما
بینھ في ھذه الروایات - یعني التي فیھا أنھ قال: ما أظن ذلك یغني شیئاً - ورأیھ - صلى الله عليه وسلم - في أمور
المعایش وظنھ كغیره - أي یتساوى مع قول غیره من الناس - فلا یمتنع وقوع مثل ھذا، ولا نقص

في ذلك، وسببھ تعلق ھممھم بالآخرة ومعارفھا، والله أعلم». انتھى.  
وتمییز مساحة الشرعي من الدنیوي یحتاج لنوع من الفقھ، ومن الفقھ المطلوب معرفة القواعد
المطردة في الشریعة لیعُلم ھل ھذا منھا أم لا، وھل ھي متسقة مع ما اشتھر من أحكام الإسلام
وسننھ المطّردة، وھل عمِلَ الصحابة بھا كدین وتعبدوا الله بھا أم لا، فإنھم أجدر الناس - بحكم
صحبتھم ومراجعتھم للنبي؛ صلى الله عليه وسلم - على تمییز الشرعي عن غیره، فقد كانوا إذا أشُكل علیھم التمییز
بینھما سألوه؛ كما في قصة غزوة بدر وسؤال صحابي للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن سر اختیار المكان وھل
ھو تشریع أم تدبیرٌ للحرب وأخذ بالأسباب الدنیویة، فلما أعلمھ أنھ من الثاني اقترح علیھ تغییر

المكان.  
وروى البخاري قصة لطیفة، وھي أن امرأة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - اسمھا السیدة «برَیرَة»، كان
زوجھا اسمھ سیدنا «مُغیث»، وكان یحُبھا حب�ا شدیدًا، فافترقا، فأراد سیدنا مغیث أن یرجع إلیھا،
فكان یطوف خلفھا یبكي ودموعھ تسیل، فرقَّ لھ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مخاطباً السیدة بریرة: «لو
راجعتِھِ؟»، قالت: «یا رسول الله؛ «تأمرني؟»، قال: «إنما أنا أشفع»، قالت: «لا حاجة لي فیھ».  

فھي قد سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أولاً: ھل ھذا أمر یجب علي أن أمتثلھ؟ فلما علمت أنھا شفاعة ووساطة
لا تشریع، اختارت عدم الرجوع.  

فالحاصل أننا كما نرفض محاكمة الشریعة إلى عاداتنا، كذلك نرفض محاكمتھا إلى عادات العرب
الأوائل إلا ما أقره الشرع منھا؛ فالشریعة تعلو على العادات وتحكمھا لا العكس.  

 
٣. المحاكمة إلى الشرع:  



أما الدائرة الأخیرة، فبداھة أن الشرع لا یتناقض، ولكن قد وقعت أحادیث ظاھرھا أن ثمة تعارضًا
بینھا، فتناوبت أنظار المجتھدین فیھا، فمال كل واحد إلى معنى، وحكَّم ما یراه أصلاً، وترك ما
یراه خطأً، كما فعل الإمام الطحاوي في كتابھ العظیم «شرح معاني الآثار المختلفة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم»، وفي كتابھ الآخر «شرح مشكل الآثار»، ومن قبلھ ابن قتیبة والإمام الشافعي وغیره، تكلموا
في تفسیر ھذه الأحادیث التي ظاھرھا التعارض وفق المناھج التي تكلمنا عنھا في مقال «فھم
الراوي»، فبذلوا جھدھم، فمن جاء بأفضل مما عندھم قبلناه على العین والرأس، وإلا فلا نلاُم إن

استفرغنا الوسع وبذلنا الجھد فأصبنا أو أخطأنا.  
  * * *



ماذا بعد النقل؟
لیست كل معارفنا النقلیة على درجة واحدة من الیقین والقوة؛ بل منھا ما نقطع بثبوتھ لقائلھ، ومنھا
ما یغلب على ظننا صحتھ، ومنھا ما نحن منھ في شك، بل حتى الضعیف الذي لم یثبت لقائلھ لیس
على مرتبة واحدة، فمنھ ما نقطع بأنھ كذب وافتراء، ومنھ ما نتشكك أو یغلب على الظن أنھ لم
ھا، یقلھ، وإن كان في صدوره عنھ احتمال؛ لذا فالأحادیث الضعیفة - لا الموضوعة - لا نجزم بردِّ
بل نستفید منھا في تقویة حدیث صحیح أو تفسیره، أو في العمل بھا في محاسن الأخلاق التي یكفي
للعمل بھا كونھا حكمة، فإذا كنا نقبل الحكمة ولو من غیر المسلم فمن باب أولى إذا جاء حدیث
غلب على ظننا أنھ غیر صحیح ولكن كان معناه موافقاً للشریعة داخلاً في أصولھا الكلیة فلا بأس

من العمل بھ.  
والسر في ذلك أن التصحیح والترجیح عملیة اجتھادیة تعتمد على القرائن الظاھرة، وقد یصدق

الكاذب ویخطئ الصادق، فلا نجزم بالثبوت دائمًا كما لا نجزم بالردِّ دائمًا.  
وقد مرَّ بنا أن بعض الأخبار ینقلھا الجمع الكثیر الذین یستحیل في العادة اتفاقھم على الكذب، سواء
كان نقلھم باللفظ أو بالمعنى، فھذا القسم نقطع ولا نشك في نسبتھ لقائلھ، وھذا كما نقُلت إلینا أركان
الإسلام من الصلوات الخمس، وصوم رمضان، وكما نقُلت إلینا مقادیر الزكاة، ووجوب الحجاب

على المرأة، وأن الحج إلى الكعبة، وأن الزواج من الخالة والعمة محرم.  
فھذه الأمور شاعت في كل زمان من عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى یومنا ھذا، تجد الآلاف ینقلونھ في
كل جیل ویعملون بھ، فھذا لا نشك فیھ أبدًا، ولا نبحث عن «لفظ معین» یدل علیھ، بل نكتفي

بانتشار المعنى والحكم على ألسنة العلماء في كل عصر.  
ولو شككنا فیھ لشككنا في وجود الحرب العالمیة الثانیة لأننا لم ندركھا، وھذا أقرب للجنون منھ

لكلام العقلاء.  
ح ثبوتھ بغالب أما ما لم یشتھر ویكثرُ ھذه الكثرة؛ فإنھ لا یبلغ ھذا المبلغ من القطع؛ بل نحن نرجِّ

الظن، وغالب الظن كافٍ في باب العمل، وھذا أمر یحتاج لشيء من التوضیح:  
إن معرفة الإنسان لیست على درجة واحدة من القوة، فمعرفتك بأنك تمسك ھذا الكتاب، أو

بوجودك الآن، لیست كمعرفتك بأن الجو الآن یمطر في الھند إذا لم تكن ھناك.  
حتى لو أخبرَتك النشرةُ الجویة بأن السماء تمطر الآن في مدینة غیر مدینتك، فإن ھذا لا یعني أنك

تجزم بھذا الخبر.  
لھذا اصطلحوا على تقسیم المعارف إلى درجات، فلو تصورنا أن درجة ١٠٠ ھي أقوى المعارف
التي لا یشك فیھا صاحبھا؛ كمعرفتك بوجود نفسك، أو بالمحسوسات القریبة التي لا تشك في
إدراكھا، ولا تحتمل التشكیك، حتى لو أقسم لك ألف إنسان أنك لست بموجود فلن تصدقھم ولن

تشك في وجودك أصلاً.  
فستكون درجة «صفر» ھي المعارف التي تجزم بانتفائھا، كاجتماع النقیضین، أو أنك لست

بموجود.  
وبینھما درجات، فدرجة ٥٠ تعني تساوي الاحتمالین (الإثبات والنفي) بلا ترجیح لأحدھما على
ح یسیر جد�ا؛ الآخر، وقد اصطلحوا على تسمیتھ (شك�ا)، فإن ترجح أحد الاحتمالین - ولو بمرجِّ



كدرجة واحدة مثلاً - فقد انتقلنا لمساحة الظن في الثبوت، ویكون مقابلھا بداھة ھو الظن في النفي.  
یكفي في مثالنا مثلاً أن یترجح أحد الطریقین بسؤال صبي رغم الاحتمال الكبیر في أنھ غیر جاد.  

وكلما زادت مُرجحات الصدق والثبوت قويَ الظن حتى یبلغ درجة (غلبة الظن) وھي درجات
قریبة من الیقین ولكنھا لا تصل لدرجتھ. 

 

 
ومعظم حیاتنا العلمیة - بل ومعظم معارفنا في الحقیقة - تدور في رتبتي الظن وغلبة الظن، ولكنھا
كافیة في العادة في اتخاذ قراراتنا، فأنت تسأل عن الطریق وتعتمد على خبر من أرشدك ظن�ا، ثم
بتكرر السؤال یزداد ظنك حتى یصل لمرتبة غلبة الظن، ولا تنتظر لكي تتحرك أن تصل إلى
الیقین، وتعتمد على النشرة الجویة في اتخاذ احتیاطك ولا تنتظر الیقین، وتنتظر راتبك في آخر

الشھر مع احتمال حدوث طارئ في الشركة تفلس بسببھ ولا تنتظر الیقین.  
فحیاتنا كلھا مبنیة على الظن وغلبة الظن، وھي درجة من المعرفة كافیة في أن تسیر حیاتنا بشكل

جید.  
فھذا ما أردت بیانھ بقولھ إن غلبة الظن كافیة في باب العمل.  

فمعظم السنة النبویة التي نقُلت إلینا لا نقطع بثبوتھا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن یغلب على ظننا ثبوتھا
عنھ، وھذا كافٍ في العمل بفروع شریعتھ التي لم تنُقل نقلاً قطعی�ا، فإن البدیل ھو الأخذ بالنسبة
الأقل التي یغلب على الظن أنھا منافیة لشریعتھ، الأمر أشبھ بأن تأخذ الطریق الذي أرشدك الناس
لغیره، بل الأمر ھنا أخطر؛ إذ إن المتروك ھو كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ینطق عن الھوى، والذي

في مخالفة أمره وعید شدید یقین في الإثبات وشقاء لا نطیقھ.  
لذا فنحن نفرق بین الاعتقادیات في الشریعة - كالبعث والحساب والجنة والنار - فھذه أمور نقطع
بثبوتھا لنقلھا النقل المتواتر، وبین تحریمنا للذھب والحریر على الرجال، وتحریم بیع المجھول،
وصحة البیع إلى أجل؛ فھذه أمور لم یكلفنا الله أن (نعتقدھا) فنطلب القطع فیھا؛ بل كلفنا أن نفعلھا
أو نتركھا، فھذا ھو ما نسمیھ بالعمل، فیكفي أن یغلب على ظننا أنھا مرادة الفعل أو مرادة الترك

لنمتثل الأمر والنھي، وعلى ھذا یقوم بناء الفقھ الإسلامي في تفاریعھ.  
والظن یأتي من جھتین: من ناحیة الثبوت وھي ما تكلمنا فیھ، ومن ناحیة فھم المعنى، وھو ما

سنوضحھ في سلسلة جدیدة بإذن الله.  
  * * *



الخاتمة
وبعدُ، فقد كانت ھذه جولة سریعة مع قضیة النقل، أردت فیھا أن أبرز منھج تعامل المسلمین مع
المصدر الوحید لمعرفة الدین الإسلامي، إذ لیس الدین سوى ما جاء بھ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل ما

یتفرع عنھ من اجتھادات وأفھام إنما ھو فرع من ثبوت الأصل، أعني شریعة النبي؛ صلى الله عليه وسلم.  
حاولت أن أطوف معك في سرعة - والسرعة مخلةّ - وفي تبسیط - والتبسیط خادع - لمجھود قد
بذلھ السابقون؛ لترى أنھم استفرغوا الوسع، وأتوا بأكثر ما في الطاقة البشریة من التوثق، ولم
یكونوا مجموعة من الحمقى والمغفلین ینقلون ما یلقیھ إلیھم رجل أو اثنان؛ بل جمعوا الروایات،
وبحثوا في رواتھا، ونظروا في معانیھا، ومحَّصوا واختلفوا، ولكن اختلافھم كان بعد بذل الجھد،

واستفراغ الوسع.  
فنحن نرحب بالاجتھاد على أصول علمیة، وأن یأتي إنسان بقریب مما فعل الأوائل فیناقشھم

ویزاحمھم، فلا نغلق باب البحث والنظر، ولكن نغلق باب الھوى والعبث.  
فالتراث كلھ نقد ومناقشة وبحث، أما في زماننا ھذا فالبعض یریدنا أن نشك في كل شيء، أن نترك
ما توثقنا منھ لوھم عرض في خیالھ، أو شھوة حكمت أفكاره، فصارت القضیة حق�ا وباطلاً، دیناً
ولا دین، فبین أن نترك دیننا لشبھة لاحت أو أن نسیر خلف كل ناعق، وأبدًا لن تھوى الأمة
المحفوظة في ھذا المزلق، فا� متم نوره، وحافظ شریعتھ - بنا أو بغیرنا - إلى أن یرث الله

الأرض ومن علیھا.  
نعم، فرغنا من الكلام على النقل، ولم نفرغ من الكلام على غیره، فبعد النقل كانت أمور؛ فھو أول

الطریق ولیس بآخره، ھكذا ھو الدین كما أفھمھ، ولكنْ لھذا حدیث آخر.  
وصلَّى اللهُ على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم أولاً وآخرًا.  
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